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العدالة اإلجتماعية والعمران  -خريطة مصر



منشور برخصة املشاع اإلبداعي :ال ِّنسبة-غريالتجاري-بذات ال ُّرخصة.3.0



مقدمة

ولدت فكرة مبادرة الحق فى السكن فى محاولة لترجمة نشيد ثورة 25

يناير ،عيش! حرية! عدالة إجتماعية ! على القضايا والتحديات العمرانية فى

مصر .فالكثير متفقون أن هناك غياب للعدالة اإلجتماعية فى أمور المسكن،

تصور؟

والخدمات ،ولكن كيف تقاس ،وكيف ّ

للرد على هذا السؤال قمنا برحلة للتعرف على أبرز التحديات التى تقابل

سكان المجتمعات العمرانية المختلفة من مدن وقرى وتجمعات بدوية

وصياغة هذه التحديات فى إطار مفاهيم الحق فى السكن والحق فى المدينة،

والذين تنبثق منهما حقوق أخرى مثل الحق فى الموارد األساسية كاألرض

والمياه والطاقة ،والحق فى المشاركة فى إدارة وتخطيط العمران ،والحق فى

اإلستقرار واإلحساس باألمان.

تم تقسيم الرحلة إلى ثالثة فصول؛ التوثيق ،ثم التحليل ،ثم التطبيق...

فالفصل األول كان عبارة عن زيارات للمجتمعات العمرانية المختلفة فى

مصر لرصد التحديات على األرض ،وإستكشاف الحلول المالئمة ،خاصة

إن تم تطبيقها ،وثمار هذا الفصل كانت سلسلة من األفالم التوثيقية التى

بدأت تشكل الفصل الثانى ...وهو هذا الكتاب ،أو كما يراه بعضنا ،الدليل.

فيحلل الدليل القضايا المختلفة من ُبعد العدالة اإلجتماعية ،سواء من خالل

منظور كمى أو كيفى ،ويطرح بعض التوصيات المبنية على الواقع ...وهى

التوصيات التى نأمل أن يتم تطبيقها ،وهنا يأتى الفصل الثالث واألخير من

الرحلة ،والذى نتطلع لتبنيه كل من يعمل من سكان وخبراء على تحقيق

السكن والسكنة التى تليق باألسرة المصرية.



ففى الدليل قمنا بتوزيع القضايا رأسي ًا على أربعة أبواب حسب قضايا

رئيسة ،وهو المنطق التقليدى لتصفح مادة مرجعية .باإلضافة تم تصميم

الدليل بطريقة أفقية ،حيث يمكن قراءة فقط المقاطع التى تهم الباحث ،فمث ً

ال

تصور البعد الكمى للعدالة

يمكن لشخص أن يتصفح فقط الخرائط والتى ّ

اإلجتماعية بين القضايا المختلفة من خالل تحديد نصيب الفرد أو األسرة

لمورد ما بين المحافظات المختلفة ،كما يمكن لشخص آخر أن يتصفح

التوصيات لكل قضية ،وشخص ثالث يمكن أن يتصفح المواد المكملة من

أفالم توثيقية وأرشيف لألخبار الصحفية والتقارير المتعلقة بقضية بذاتها.

فى كل باب أو موضوع يتم التنويه إلى:



أحد األفالم التوثيقية من سلسلة الحق فى السكن التى تصاحبه



قناة وزارة اإلسكان الظل على يوتيوب

http://www.youtube.com/user/IskanAlZil

باإلضافة إلى أرشيف لمواضيع صحافية وأبحاث وتقارير لكل موضوع

أرشيف وزراة اإلسكان الظل على ديجو

http://www.diigo.com/user/shadowmoh

ملخص الدليل

توجد أربعة أبواب رئيسة تبدأ بالمنظور األوسع للقضايا العمران من

خالل بابى إدارة العمران والحق فى المشاركة ،وتخطيط العمران والحق فى



األرض ...ثم يضيق المنظور بعض الشئ إلى مستوى المجتمعات العمرانية

من مدن وقرى من خالل باب المجتمعات المحرومة والحق فى اإلستقرار...

حتى يصل إلى أصغر عناصر العمران فى باب الحق فى مسكن مالئم ...وهذا

باإلضافة إلى المالحق العابرة لألبواب.

باب إدارة العمران والحق فى المشاركة يقدم العمران للقارئ ،خاص ًة من له

فضول عن آلية إدارة مدن وقرى مصر القائمة ،ومهتم بمعرفة عمل األجهزة

المختلفة التى تش ّغل وتصون شبكات المياه والصرف الصحى والكهرباء

والطرق ...والبحث عن دورنا وصوتنا كسكان لهذه المجتمعات العمرانية

بين ما يبدو أنه عمل عفوى وغامض .الباب يركز على نظام اإلدارة القائم

من محليات ووزارات خدمية ،ويتطرق إلى إطار إلصالح هذه المنظومة من

خالل مشاركة أكبر وأقوى للسكان التى تخدمهم هذه المنظومة.



تخطيط العمران والحق فى األرض هو باب يضع مورد األرض فى محوره،

والتى بدونها ،يستحيل ألى مجتمع عمرانى أن ينمو ويتطور ،أو على األقل،

أن ينمو نمو صحى ومكتمل .فيسعى الباب إلى اإلجابة عن أسئلة دور

التخطيط للعمران فى مصر ،ومن يقوم به ،وإختالط التخطيط بالسياسة،

ولماذا رغم تأسيس منظومة هائلة للتخطيط ،تسكن ماليين األسر فى عمران

غير مخطط له ،أو من البعد السياسى؛ غير رسمى؟ يضع الباب هذه األجوبة

فى إطار مقارنة عمران ما قام ببنائه الشعب بمجهوداته الذاتية ،بما قامت ببنائه

الحكومة ،مع مناقشة الدور اإلجتماعى لألرض.

يتناول الباب الثالث ،مجتمعات محرومة والحق فى العمران ،قضية نقص

أو غياب اإلستقرار عند ماليين األسر المصرية ،فما حال المجتمعات

العمرانية ،وهل هناك معايير لقياس حالتها لتحديد إحتياجاتها بطريقة علمية؟

الجزء األول يناقش اإلستقرار من منظور اإلحساس باألمان والتهديد بضياع



المسكن .فهناك األمان المعنوى ،مبنى على إستقرار الحيازة للمسكن أو

األرض فى وجه خطر الطرد منهم ،وهناك األمان المادى ،وهنا نقصد خطورة

إنهيار المسكن .أما فى الجزء الثانى للباب ،نناقش غياب العدالة فى توزيع

موارد البنية األساسية من شبكات مياه الشرب والصرف الصحى ،والطاقة

بين المجتمعات المختلفة ،والتى يتم حرمان بعضها لحساب اآلخر ،وأثر

هذا الحرمان على إستقرارها ،باإلضافة إلى وضع معايير إجتماعية للخدمة

ومقارنتها بين المحافظات.



يهبط الباب الرابع ،الحق فى مسكن مالئم ،إلى مستوى تفاصيل المسكن

حتى وحدة الغرفة ،وما الذى يستحقه الرجال والنساء واألطفال فى مسكنه

المالئم .فيتناول الباب منظومة إنتاج وتوفير المسكن وبحث من بالفعل يبنى

المساكن ...كما يقوم الباب بقياس مألمة المسكن لألسر المصرية من خالل

معايير مساحية وثقافية وإجتماعية مثل اإلتاحة (التكلفة) والتزاحم.

لمن الدليل؟

تمت كتابة الدليل ألوسع نطاق ممكن من القراء مع األخذ فى اإلعتبار أن

غرضه األول مرجعى ،وفى تباين مع سلسلة األفالم التى قدمت القضايا فى

شكل قصص مصورة.

فى األغلب القارئ والقارئة الرئيس هم طلبة العمران وصناع القرار

المستقبليين ،سواء المعماريين ،أو المخططين ،أو السياسيين واإلقتصاديين،

أو الجغرافيين ،أو الفنانين ،أو علماء اإلجتماعيين ...فنرجو أن ُيجيب الدليل

على بعض األسئلة والفضول الذى يقابل الفترة األكثر مثالية فى حياتنا...

 ...أو أن يصبح الدليل جزء من مناهج أساتذتهم ويعمل على دعم



مجهوداتهم فى تقديم العمران وقضاياه ألجيال جديدة من العمرانيين.



على مستوى آخر ،نرجو أن يخاطب الدليل من هم معنيون بعمرانهم من

سكان ونشطاء قائمون على تحسين منطقتهم سواء فى المدن أو القرى ...أو

فقط عندهم فضول المعرفة...



نرجو أيض ًا أن يصبح الدليل مرجع للجمعيات والمؤسسات األهلية التى

قادتها نوايا أصحابها الحسنة إلى العمل على تطوير وتنمية مناطق عدة

إلحساسهم بالمسئولية تجاه سكانها ،ويعمل على دعمهم فى تحديد أماكن

ومشاريع جديدة لعملهم...

وبالطبع ،يقصد الدليل المهنيين وصناع القرار فى عملهم...



شكر وعرفان

هناك قائمة طويلة ممن ساهموا فى تحقيق مبادرة الحق فى السكن ووجب

شكرهم (مع حفظ األلقاب)...



كالريسا بنكومو ورنوة يحيى وعلى شعث وأحمد مسلم لدعمهم فكرة

المبادرة منذ نشأتها والذين بدونهم لما تحققت األعمال ،عمرو أبو طويلة

ودوز فاندوزليير ورشا عروس ومنى الصباحى ودينا خليل لمجهوداتهم

البحثية وإيمانهم بالقضايا ،ليلى حافظ وإزيس قاصم ونهال الميرغنى الذين

قاموا بأعمال تحرير مختلفة ،أبو أحمد ماهر وأشرف عابدين وإيهاب على

وأيمن يوسف وعبد العزيز عشوش وعيد عبد اللطيف والشيخ رمضان

ومحمد دعبس ومحمود الشريف إلستضافتنا فى مناطقهم وإتاحة التواصل

مع سكانها ،أحمد حسام وأيمن رمضان وإبراهيم السعاتى وبيل دورمان

وجوزيف شكال وجورج باسيلى وخالد عبد الحليم وديفيد سيمز ودينا شهيب

وسامح غالى وكريم إبراهيم ومحمد عبد العظيم وهالة مخلوف لتوفير وقتهم



لنا للرد على سيول األسئلة وإتاحة خبراتهم ومعلوماتهم لنا ،ومى اإلبراشى

بمجموعة مجاورة ،وسيد التونى ونسمات عبد القادر ودليلة الكردانى بلجنة

العمارة بالمجلس األعلى للثقافة ،وكورنيليا ريدكر وباربارا بامبى وفيتوريا

كابريزى بالجامعة األلمانية بالقاهرة ،ورومان ستادنكى بمركز الدراسات

اإلقتصادية واإلجتماعية والتوثيق (سيديج) ،وعمر نجاتى وبث سترايكر

من كالستر إلستضافتنا فى ٍ ندواتهم ومؤتمراتهم ،وطارق والى المدرس

والصديق وآخير ًا وليس آخر ًا لزوجتى العزيزة عليا مسلم.

سير فريق العمل الذاتية

	 •دوز فاندوزيليير مخطط وسائل التنقل ومهتم بأبعاد المسألة والمشاركة

ووضع السياسات .قمة اإللهام بالنسبة لدوز جأت حينما إعترض هو

وأصدقاء له مشروع لتحويل السبخات والبرك فى وحدته المحلية ،أو

خرابات كما أطلق عليها البعض ،إلى مشاريع إسكان إستثمارى .إنتصرت

مجموعة دوز عن طريق مشاركة باقى سكان الحى من خالل ورش تخطيط

ظل وتأسيس جبهة قامت بتحويل السبخات إلى محمية طبيعية والعمل

على إدارتها  .كجزء من عمله الشخصى ،يبحث دوز عملية تسليع السكن

وتحويل المأوى إلى إستثمار عقارى ،واإلقتصاد السياسى لعملية البناء فى

أسبانيا ومصر وبلغاريا .دوز حالي ًا باحث فى مركز حابى للحقوق البيئية.

	 •دينا خليل حصلت على درجة الماجستير في التنمية اإلقتصادية من

الجامعة األمريكية بالقاهرة عام  .2008بعدها عملت كباحثة في عدد من

الدراسات عن التعليم ،مرض المالريا واأليدز ،تطوير المناطق العشوائية،

مياه الشرب والصرف الصحي ،إتحادات الفالحين و مستخدمي مياه

الري ،والحق في العمل في مصر والسودان .دينا حالي ًا مسجلة لدرجة



دكتوراه في جامعة لندن حيث تعمل كباحثة و تدرس حق سكان

عشوائيات القاهرة في مياه الشرب اآلمنة.



أرض مطار إمبابة عام  ،2008وله بعض المقاالت العمرانية على مدونته

الشخصية وبجريدة مركز طارق والى ،العمارة والتراث.



	 •رحمة بافالر حاصلة على بكالوريوس فى الدراسات األفريقية من

جامعة ليدن فى هولندا ،وماجستير فى الدراسات الدينية من جامعة نورث

وسترن بالواليات المتحدة .هى حالي ًا مفرغة وقتها لألمومة كما ينشر لها

أحيانا كتابات عن الثقافة المعاصرة والدين فى مصر والقرن األفريقى

وأوروبا .فتحت أول تجربة لها فى الكتابة عن حقوق السكن مجال

جديد جمع بين إهتمامها العام عن تفاعل الناس بالفراغ المادى مع ولعها

بالعدالة اإلجتماعية وحبها للقاهرة.



	•منى الصباحى طالبة عمارة فى كلية الفنون الجميلة ،جامعة

حلوان ،وناشطة.



	 •رشا عروس مهندسة مدنية وماجستير تخطيط عمراني في البلدان

النامية من جامعة أكسفورد بروكس وحالي ًا ماجستير العمران المتكامل

والتصميم المستدام من جامعة شتوتغارت ،ألمانيا وجامعة عين شمس،

القاهرة .عملت في إعادة تأهيل المدن التاريخية مع مؤسسة اآلغا خان في

كل من حلب كمؤسسة ومديرة لمبادرة التنمية االجتماعية واالقتصادية في

المدينة القديمة ،وفي مصياف ،سوريا كمسؤولة عن ترميم وإعادة تأهيل

المدينة القديمة وفي القاهرة في الدرب األحمر .تعمل حالي ًا من خالل

دراستها على المناطق غير الرسمية في القاهرة وكذلك على موضوع

النزوح في المدن ،بشكل خاص مع الالجئين السوريين.

	 •عمرو أبو طويلة مهندس معمارى وباحث عمرانى تخرج من قسم

العمارة بكلية هندسة جامعة القاهرة عام  ،2010وناشط مهتم بالدفاع

عن الحق فى السكن .شارك عمرو فى تأسيس اللجنة الشعبية للدفاع عن



	 •يحيى شوكت باحث عمرانى وناقد للسياسات العمرانية من خالل

مدونته ،وزارة اإلسكان الظل ،و مهتم بعالقة العدالة اإلجتماعية بالقضايا

العمرانية فى مصر من سكن وأرض ومرافق .يحيى باحث فى شئون

حقوق السكن واألرض بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ،فيما يركز

على ظاهرة إنهيارات العقارات وتسليع السكن ،واإلخالء وإعادة التوطين

القسرى والدور اإلجتماعى لألرض فى مشاريع التنمية العمرانية .تخرج

يحيى من قسم العمارة بكلية الهندسة جامعة القاهرة عام  ،2001ومثل

مصر فى بينالى فينيسيا للعمارة عام  ،2008كما حصل على جائزة الدولة

التشجيعية فى العمارة عام .2010
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 1المقدمة

رغم أن غالبية المصريين يسكنون مجتمعات عمرانية

مختلفة ،فال يدرى معظمنا كيف تعمل هذه المدن

المليونية والقرى األلفية .فنحن نترك منازلنا فى الصباح،

ننتظر المواصالت على النواصى ،ثم نمضى فى رحلتنا

اليومية إلى العمل ،أو الجامعة ،أو المدرسة ،نقضى

يومنا هناك ،ثم نعيد الرحلة بالعكس .فى منازلنا نشاهد

التليفزيون ،ونذاكر فى أضواء خافته ونجهز العشاء على

مواقد غاز ونغسل المواعين والمالبس بمياه نتمنى أن

تكون نظيفة .فى غضون الساعات األربعة وعشرين

من اليوم ،إستخدمنا الطرق ،والمواصالت ،والمياه،

والكهرباء ،ولم نترك العمران لحظة.



مديريات وهيئات وشركات ،ولكن تقلصت مسئولياتها العمرانية عبر العقد

الماضى حيث آلت شركات الكهرباء والمياه مث ً

ال إلى الحكومة المركزية .أما

بأشكال وأحجام

غالبية المكونات األساسية للعمران تآول لخمسة وزارات قطاعية مسئولة عن

توفير الخدمات ،وصيانة المرافق من خالل أذرع محلية

تابعة لهم مباشرة وباإلشتراك مع اإلدارات المحلية.

"رأس كاسح وجسم كسيح"

جمال حمدان واصفا ً الدولة المصرية

المركزية فى كتابه؛ شخصية مصر



"محافظ يقول لى ما عنديش

صالحيات ،أومال مين عنده

صالحيات؟"



باإلضافة هناك نظام آخر مواز يخص المدن الجديدة،

والتى تتبع مباشرة وزارة اإلسكان ،وبدالً من المحليات،

يوجد ما يسمى بأجهزة المدن الجديدة والتى تعمل

الوزارات القطاعية من خاللها لتأسيس المرافق وتقديم

الخدمات.



ثاني ًا ،فالميزانية المخصصة للعمران محدودة حيث

أن متوسطها خالل األعوام الخمسة الماضية كان فقط

أبو أحمد ماهر ،أحد سكان القاهرة

 10بالمئة من الموازنة العامة .كما أن تهيمن الوزارات

تعمل هذه المكونات أحيانا ،وأحيانا أخرى تتوقف،

القطاعية على  92بالمئة من ميزانية العمران ( 9.1بالمئة

أو حتى تنهار .وعندما تتعطل الطرق ،أو تختفى

من موازنة الدولة) تاركة  0.9بالمئة يتوزع على الـ27

المواصالت ،أو تتلون المياه ،أو تنقطع الكهرباء ...أو

محافظة .يزداد الواقع سؤ ُا حين نتطرق إلى التوزيع الجغرافى والعمرانى

تنهار المبانى ،فنذهب للحكومة المركزية فى العاصمة حيث أننا نعلم جيد ًا

لهذه الميزانية .فمن جهة ،هناك غياب فى تناسب الميزانيات المخصصة

أن المسئولين المحللين ال يملكون صالحيات تغيير الواقع العمرانى(.)1

لمحافظات بعينها ،خصوص ًا العاصمة ،بالمقارنة بعدد السكان ،كما أن نحو

لذا يتقبل المواطنون أوضاعهم السيئة أو ،يلجئون للتظاهر وقطع الطرق فى

 % 22من ميزانية اإلسكان ومياه الشرب والصرف الصحى يخصص للمدن

محاولة لجذب أنظار المسئولين فى القاهرة.

الجديدة ،والتى يسكنها أقل من  2بالمئة من الشعب(.)2

الباب األول
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لكن هل هذا الوضع طبيعى؟



أوالً ،ال يحظى العمران بهيكل إدارى يتناسب ومتطلبات المواطنين الذين

يسكنوه .ففى المدن والقرى القائمة توجد اإلدارات المحلية المختلفة من



وهنا قلب الموضوع ...فغياب العدالة اإلجتماعية فى توزيع موارد العمران هو

نتيجة مياشرة لغياب مشاركة المجتمع فى إدارة العمران وفى الرقابة على الموارد

المخصصة من أجله .وهذا الخلل هو ما دفع تكوين مجتمعات قائمة على



مجهودات سكانها الذاتية والقائم على درجات متفاوتة من التعامل مع أجهزة

الدولة المعنية ،وغالب ًا من خالل كيانات شبه رسمية لها نفوذ مجتمعى أو سياسى

أو مالى مثل الروابط ،أو الجمعيات الخيرية ،أو نواب مجلس الشعب(...)3



كما أن على المستوى اإلدارى ،عملية إدارة العمران مشتتة بين كوكبة من

أجهزة الدولة المختلفة التى ال تعمل فى إطار واحد منظم رغم تبعيتها جميع ًا

للحكومة المركزية ،فحتى إن أصبحت هناك فرصة للتمثيل ،فاإلختصاصات

والصالحيات مبعثرة وال تعبر من بوابة واحدة .فأصبحت البيروقراطية المركزية

عنصر ًا أصي ً

ال فى ُمركب الحضارة المصرية ،وأصبحت مصر مجتمع ًا “حكومي ًا”،

فالحكومة وحدها تملك زمام المبادرة الرسمى وإمكانية العمل( ...)4ولكن

هناك جموع من المصريين الذين بادروا ببناء مجتمعاتهم العمرانية بمجهوداتهم

الذاتية خارج ما تحدده الدولة بأنه اإلطار الرسمى حين إنقطعت يد الحكومة

عن المبادرة وعملت على أسس وسياسات بعيدة عن شعبها.

هذا الباب يبحث عالقة السكان بعمرانهم من خالل قنوات اإلدارة الرسمية،

كما أنه يتطرق لحلول تعطى المواطن الحق فى المشاركة فى صنع القرار

وتحديد مصير مجتمعه العمرانى.



 .2فشل منظومة إدارة العمران
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 2.1هيكل إدارة العمران

 2.1.1المجتمعات العمرانية القائمة

إذا قمنا برصد مكونات العمران األساسية سنجد أنهم خمسة؛ المسكن

والمبانى ،مياه الشرب ،الصرف الصحى ،الطاقة ،والطرق والمواصالت .من

المفترض أن تخضع مسئولية إدارة هذه المكونات وتوفيرها جميع ًا إلى إدارة

واحدة على مستوى المدينة ثم يتم تسلسلها إلى مستوى األحياء أو القرى،

وهذا لضمان التنسيق بين هذه المكونات وإتزان توفير الخدمات المختلفة

مع إحتياج المجتمع العمرانى إليهم .كما أن قرب المسافة بين جهة اإلدارة

والمجتمع المخدوم يسمح برقابة شعبية عن طريق جهة منتخبة ،وعن طريق

مراكز لتلقى الشكاوى من المواطنين .هنا أيضا تتولى جهة اإلدارة المحلية

الرقابة على مقدمى الخدمة ،سواء كان القطاع العام أو القطاع الخاص لضمان

مستواها والرقابة على أسعارها.

إدارة العمران والحق في المشاركة



ولكن فى حقيقة األمر هذا النظام غير موجود فى مصر حيث أن هناك جزء

صغير من هذه الخدمات يتبع الحكومات المحلية ،وهى غير مهيئة للرقابة،

والباقى يتبع وزارات الحكومة المركزية ،مع مساحة ديقة جد ًا من المسئولية

على المستوى المحلى ،إن وجدت.
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أوالً :مسئوليات اإلدارة المحلية

اإلدارات المحلية تتبع الحكومة المحلية ،ويرأسها محافظ معين من الرئيس،

كما أنه يوجد مجلسين محليين؛ أحدهم تنفيذى ومعين من المحافظ ،واآلخر

شعبى ويتم إنتخابه ،ولكن صالحياته تكاد تكون معدمة(.)7

هناك مكون عمرانى واحد يتبع اإلدارة المحلية رغم تقسيمه إلى ثالثة

برامج ،وهذا المكون يحظى بفقط  7بالمئة من ميزانية العمران موزعة على

الـ 27محافظة.



 .1برنامج الكهرباء :إنارة الطرق والصيانة (بالمشاركة مع وزارة الكهرباء)

 .2برنامج الطرق والتنقل المحلى :رصف طرق جديدة محلية ،صيانة الطرق

والكبارى القائمة ،إدارة نظم التنقل وأماكن إنتظار السيارات( .بمشاركة القطاع

الخاص شبه الرسمى حيث يوفر نظام المكروباصات الممولة من بتمويل اهلى

نحو  50%من التنقل المحلى الجماعى فى مدينة مثل القاهرة).

 .3برنامج تحسين البيئة :نظافة الطرق ،إدارة المخلفات الصلبة ،تغطية الترع،

تأسيس وصيانة الحدائق العامة.

(بالمشاركة مع وزارة البيئة ،والقطاعين الخاص ،الرسمى مثل الشركات

متعددة الجنسيات بالمدن الكبيرة ،وغير الرسمى مثل جامعى قمامة غير

رسميين بالمدن الكبيرة والصغيرة)



المواد  183إلى  192و 233بدستور  / 2013قانون رقم  52لسنة  / 1975قانون رقم  43لسنة 1979

قانون رقم  50لسنة  / 1981قانون رقم  168لسنة  / 1981قانون رقم  26لسنة 1982



قانون  106لسنة  / 1987قانون  145لسنة  / 1988قانون رقم  9لسنة 1989



قانون رقم  84لسنة  / 1996قانون رقم  225لسنة  / 1996قانون رقم  145لسنة 1998



ثانياً :مسئوليات أجهزة الحكومة المركزية

الوزارات تتبع الحكومة المركزية ،والوزراء معينين من رئيس منتخب ،برقابة

من مجلس الشعب.

بخالف ما تشارك فيه وزارات الحكومة المركزية مع المديريات الحكومات

المحلية ،هناك قطاعات تآول بأكملها للوزارات المركزية ،حيث تستحوذ

وحدها على  93بالمئة من إستثمارات الدولة فى العمران .تنفرد هذه الوزارات

بإدارة هذه الخدمات فى شبه معزل عن اإلدارات المحلية وعن بعضها.

مياه الشرب والصرف الصحى:

بعد تبعية شركات المياه والصرف الصحى لإلدارة المحلية على مدى عقود

من الزمن ،صدر القرار الجمهورى  135لسنة  2004بنقل تبعية هذه الشركات

إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى التابعة لوزارة اإلسكان آن

ذاك ،والتى تتبع اليوم وزارة المرافق ومياه الشرب والصرف الصحى .تدير

وزراة المرافق الشركة القابض ،ولكن هناك محطات مياه بقرى مصر يملكها

القطاع الخاص األهلى وتحت رقابة الشركات القابضة ،كما أن هناك محطة

للصرف الصحى تتبع القطاع الخاص الكبير ،أيض ًا تحت رقابة الشركات

القابضة.



إدارة العمران والحق في المشاركة



هناك برنامج تنموى تحت مسمى إستهداف تنمية القرى األكثر فقر ًا( ،)8وهو

مشترك بين أكثر من وزارة وجهة ،ولكن مسئولية اإلدارة المحلية فيه ال تخرج

عن البرامج السالف ذكرها مثل رصف وإنارة الطرق.



قوانين اإلدارة المحلية



()9
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الكهرباء:

مثلها مثل مياه الشرب تمت مركزة الخدمة عام  2000حين ضم قانون 164

لسنة  2000جميع شركات الكهرباء اإلقليمية إلى الشركة القابضة لكهرباء

مصر والتى تتبع وزارة الكهرباء والطاقة .تدير وزارة الكهرباء الشركة القابضة

لكهرباء مصر ،ولكن القانون يسمح بخصخصة الشركة أو الشركات التابعة

لها ،كما أن هناك محطات كهرباء تابعة للقطاع الخاص ،ولكن يتم بيع الكهرباء

للمواطن من خالل الشركات القابضة.

الغاز:

هناك طريقتان لتوفير الغاز ،وهما عن طريق الشركة المصرية القابضة

للغازات الطبيعىية “إيجاس” والتابعة لوزارة البترول .األولى واألوسع

فى التغطية (نحو  80بالمئة من األسر) هى إسطوانات الغاز ،والتى تنتجها

“إيجاس” ،أو أحد الشركات التابعة لها ،ولكن يتم توزيعها على المستوى

المحلى من خالل وزارة التموين واإلدارات المحلية .الطريقة الثانية هى ضخ

الغاز الطبيعى إلى المنازل مباشر ًة عن طريق الشبكة القومية للغاز الطبيعى.

هذا نظام جديد نسبي ًا ويغطى نحو  20بالمئة من المواطنين .يتم توفير الغاز

من قبل “إيجاس” ،وتآول مسئولية التوصيل على المستوى المحلى إلى تسع

شركات توزيع تتبع إثنان منهم القطاع العام (مملوكتان لـ”إيجاس”) والباقى

من القطاع الخاص.



الباب األول
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الطرق والمواصالت:

تشترك وزارة النقل مع اإلدارات المحلية فى إدارة جزء من الطرق المحلية

وجميع الكبارى واألنفاق .كما أنها مسئولة عن جميع الطرق اإلقليمية .كما

تشترك أيض ًا وزارة اإلسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة مع اإلدارات

المحلية فى إدارة بعض الطرق المحلية .هناك بعض الطرق اإلقليمية والمحاور



المحلية المطروحة للشراكة مع القطاع الخاص.



تشترك الوزارة أيض ًا فى جزء من المواصالت المحلية ،سواء البرية أو النهرية،

ولكن تؤل جميع المواصالت اإلقليمية مثل السكك الحديدية واألتوبيسات

لها .هناك بعض خطوط األتوبيسات والسكك الحديدية التى يديرها القطاع

الخاص تحت رقابة وزارة النقل.

اإلسكان اإلجتماعى والتنمية العمرانية

شهد اإلسكان اإلجتماعى عملية مركزة خالل العقد الماضى حيث

إنخفضت نسبة تمويل المحافظات من نحو  40بالمئة من اإلسكان إلى

نحو الصفر ،فهى اآلن تعتمد فقط على صندوق اإلسكان التابع لها والذى

ال تموله الخزانة المركزية .فى المقابل هيمنة وزارة اإلسكان والمجتمعات

العمرانية الجديدة على عملية اإلسكان اإلجتماعى حيث تخصص كامل

مزانية اإلسكان لها ويتم تصميم المساكن وطرح المناقصات من خالل الجهاز

التنفيذى للمشروع القومى لإلسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

التابعتان لها ،ولكن يتم تخصيص األراضى بالمحافظات عن طريق اإلدارة

المحلية كما يتم تخصيص الوحدات عن طريقها أيض ًا.



فى مجال التنمية العمرانية ،يوجد برنامجان .األول هو تطوير المناطق غير

اآلمنة ويمول من صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لمجلس الوزراء

وتشرف عليه وزارة التنمية المحلية .يضع الصندوق الخطط ويتم تنفيذها

بالمشاركة مع وحدات تطوير العشوائيات التابعة للمحافظات .البرنامج

اآلخر هو إستهداف تنمية القرى األكثر فقر ًا( ،)10وهو برنامج مشترك بين

عدة وزارات ،والمكون العمرانى مشترك بين وزارة اإلسكان ووزارة التنمية

المحلية واإلدارات المحلية ،حيث تقوم وزارة اإلسكان بأعمال ترميم لمنازل

وبناء مساكن وأعمال لمياه الشرب والصرف الصحى.



 2.1.2المجتمعات العمرانية الجديدة

أجهزة المدن الجديدة تتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التى تتبع وزارة

اإلسكان ،أى الحكومة المركزية ،حيث يرأس وزير اإلسكان هيئة المجتمعات

العمرانية الجديدة ،ويتم تعيين رؤساء أجهزة المدن من خالل وزارة اإلسكان،

كما يوجد مجلس أمناء بأجهزة المدن ولكن ال يوجد تمثيل منتخب بها.

فهذا نظام محلى آخر مواز لنظام اإلدارة المحلية وهو للمدن الجديدة

فقط ،حيث أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة اإلسكان،

هى جهاز الدولة المسئول عن إنشاء هذه المجتمعات العمرانية كما أن للهيئة

حق إدارة المدينة الجديدة بشرط نقلها للجهاز المحلى عند إكتمال نموها(.)11

ولكن هذا لم يحدث بعد منذ بناء أول مدينة جديدة عام  1977حيث أن لم

يحدد القانون بشكل واضح معايير إلكتمال نمو المدينة( ،)12ولذا يعتبر هذا

النسق من اإلدارة المحلية مواز للنسق األساسى.



توفر الوزارات القطاعية نفسها جميع الخدمات بالمدن الجديدة التى توفرها

بالمجتمعات القائمة ،وهذا يحدث من خالل أجهزة المدن ،ولكن توجد أيض ًا

صعوبات وبيروقراطية فى توفير الخدمات( ،)13ولكنها أقل من صعوبات

المجتمعات العمرانية القائمة نظر ًا لتبعية إختصاصات مياه الشرب والصرف

الصحى واإلسكان والطرق للوزارة نفسها التى تقوم بإنشاء المدن الجديدة.



الجدير بالذكر أن نسبة مشاركة القطاع الخاص فى إستثمارتات المدن

الجديدة أعلى من نظيرتها فى المدن القائمة ،حيث توجد أول محطة خاصة

للصرف الصحى ،كما أن توجد شركات خاصة لتوصيل الكهرباء للمنازل



 2.2ميزانية إدارة العمران

يمثل متوسط اإلنفاق الحكومى على العمران فى مصر عبر األعوام الخمسة

الماضيىة فقط  10بالمئة من الموازنة العامة  .فرغم زيادة القيمة من نحو

 43.3مليار جنيه عام  2008/2009إلى  49.3عام  ،2012/2013لكن

تأرجحت نسبة اإلنفاق على العمران من الموازنة العامة حيث أعلى نسبة

كانت  13.1بالمئة عام  ،2009/2010وأقل نسبة هى عام ثورة يناير حيث

إنخفضت  42بالمئة عن العام الماضى إلى  7.6فقط من الموازنة العامة.

تعافى اإلنفاق الحكومى على العمران تدريجي ًا منذ عام  2011حتى وصل

إلى  9.9بالمئة من الموازنة عام .2012/2013

بالمقارنة يصل اإلنفاق الحكومى على العمران بدول منظمة التعاون

والتنمية اإلقتصادية إلى بين  14و 20بالمئة من الموازنة العامة( ،)15علم ًا بأن

تم خصخصة نسبة أكبر من الخدمات العمرانية بهذه الدول ،حيث يشارك

القطاع الخاص فى العديد من القطاعات الخدمية .مشاركة القطاع الخاص

فى مصر مقتصرة على القطاع األهلى عند بناء مجتمعات المجهودات الذاتية

وإمداد المرافق لها ،أو بعض مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص الكبير.



إدارة العمران والحق في المشاركة



هناك “اللجنة الفنية لتعديل قانون االدارة المحلية بوزارة اإلسكان” والتى

تهدف لدفع الالمركزية اإلدارية بهذه المدن ،ولكن توجهها نحو االمركزية

السياسية وإشراك المجتمع بتمثيل منتخب غير واضح(.)14



وفى مشروع اإلسكان القومى ،تم مشاركة القطاع الخاص عن طريق توفير

الهيئة األراضى بأسعار مدعمة للمطورين بشرط بناء وحدات إسكان إجتماعى

عليها بشروط برنامج اإلسكان.
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 2.2.1الوزارات القطاعية

تهيمن الوزارات القطاعية على  92بالمئة من ميزانية العمران ( 9.1بالمئة من

موازنة الدولة) ،كما أن هناك غياب للعدالة اإلجتماعية فى تناسب الميزانيات

المخصصة لمحافظات بعينها ،فمث ً

ال مشروع واحد للتنقل فى القاهرة ،الخط

الثالث لمترو األنفاق وصيانة الخطوط األخرى ،يستحوذ وحده على 55

بالمئة من ميزانية وزراة النقل على المستوى القومى ،ونحو  9.8بالمئة من

ميزانية العمران ،أيض ًا على المستوى القومى.



الباب األول

20



باإلضافة هناك تفاوت بين مخصصات المجتمعات القائمة والمجتمعات

الجديدة .فمث ً

ال نحو  % 22من ميزانية اإلسكان ومياه الشرب والصرف الصحى

يخصص للمدن الجديدة ،والتى يسكنها أقل من  2بالمئة من الشعب( .)16فمث ً

ال

مشروع محطة مياه القاهرة الجديدة كلف  3مليار جنيه على ثالثة أعوام( ،)17أى

أن مشروع واحد فقط بمدينة جديدة بالقاهرة الكبرى إستحوذ على متوسط 30

بالمئة من ميزانية إستثمارات مياه الشرب لمصر بأكملها على مدار ثالثة أعوام.



 2.2.2اإلدارة المحلية

رغم تخصيص نحو  11بالمئة من ميزانية الدولة لإلدارات المحلية ،يذهب

منها فقط  6.5بالمئة لإلستثمارات فى العمران ،حيث تستحوذ األجور على

نحو  85بالمئة من الميزانية .بالمقارنة بميزانية الدولة ،ما تتحكم فيه اإلدارة

المحلية هو نحو  0.9بالمئة من موازنة الدولة ،يتوزع على إدارات الـ27

محافظة لبرامج الطرق والفراغ العام.



الجدير بالذكر أن هذه الميزانية شهدت إنخفاض كبير خالل األعوام الخمس

الماضية رغم زيادة ميزانية اإلدارة المحلية فى نفس الفترة ،مما يشير إلى زيادة

هيمنة الحكومة المركزية على المسائل المحلية .فإنخفضت المخصصات

إلى النصف خالل األعوام الخمسة الماضية كنسبة من موازنة الدولة ،ونحو

 25بالمئة من حيث القيمة ،رغم إرتفاع مخصصات المحليات  100بالمئة

خالل الفترة نفسها.



إدارة العمران والحق في المشاركة
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يتضح من هذه الخريطة أن هناك تفاوت غير مبرر بين نصيب الفرد من ميزانية

المحافظات ،مما يصل إلى أربعة أضعاف .كما أن بعض المحافظات ذات

نصيب للفرد مرتفع مثل شمال سيناء وجنوب سيناء هما أيض ًا محافظاتان بهما
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معدل منخفض للتنمية ،مما يشير إلى سوء إستعمال الميزانيات المخصصة

لهما وأن ال يتم إنفاقها فى المجاالت ذات األولوية.



 2.3مشاكل إدارة العمران فى مصر

 2.3.1مركزية الحكم

هناك ثالثة أنساق لمركزية الحكم ،المركزية المالية ،والمركزية اإلدارية

والمركزية السياسية ،فتمارس الحكومة المركزية هذه األنساق الثالثة ،ولكن

ببعض المرونة نحو المركزية اإلدارية حيث أن هذا هو البعد الوحيد الذى

شهد بعض الخطوات نحو الالمركزية خالل العقد األخير ،وإن كان للتنصل

من المسئولية لبعض القطاعات غير الحيوية.

أ -المركزية المالبة(:)18



()22



لمزيد من المعلومات عن إعداد موازنة المحافظات إقرأ :منشور إعداد موازنة الدولة

()23



ب -المركزية السياسية

	 •أكثر من نصف مسئولى المحليات والمحافظين يتم تعينه من الجيش

والشرطة مما يدل على الهاجس األمنى للسلطة المركزية.

	 •فى إنتخابات عام  2002تنافس  59807مرشح على  50000كرسى

بالمجالس المحلية الشعبية مما يدل على اإلعتراف بضعف المجالس .لذا

 80%من الكراسى ذهبت للحزب الوطنى حيث أتى أغلبية النواب بالتزكية

	 •نظرا لضعف الصفة الرقابية للمجالس المحلية الشعبية على المجالس

المحلية التنفيذية ،تنفرد المجالس التنفيذية مع المحافظين المعينين من

رئيس الدولة فى اإلدارة المحلية دون مشاركة شعبية.

	 •الصالحيات األساسية الغائبة عن المجالس المحلية الشعبية هى:

	 •طلب اإلحاطة

	 •طلب اإلستجواب

	 •سحب الثقة.



تمت إعادة صالحية طلب اإلستجواب طبقا لقانون  1981لكن بضوابط

تعجيزية منها موافقة أغلبية مطلقة للمجلس الشعبى إلستجواب رئيس مدينة/

()24

مركز وموافقة أغلبية ثلثى المجلس الشعبى إلستجواب المحافظ
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	 •عملية تخصيص الميزانيات المحلية من قبل الحكومة المركزية ال تتبع

نظم واضحة لذا هى غير مستقرة وتعتمد على قدرات “المفاصلة” لدى

المسؤولين المحليين

	 •غياب الموارد المالية المحلية يقلل من مسئولية اإلدارات المحلية

فى عملية جذب اإلستثمارات المحلية ويضعف من قوتهم مما يجعلهم

عاجزين عن تقديم خدمات ذات جودة للمواطنين أو على تدريب

والحفاظ على كوادر اإلدارة المحلية.

	 •متوسط إنفاق الحكومات المحلية فى دول الغرب OECD 20%

من الناتج المحلى مقارنة بـ  4.2%فى مصر( . )19بالمقارنة مخصصات

الحكومة المركزية من  30إلى  40%من الناتج المحلى(.)20

	 • متوسط مخصصات الحكومة المحلية  12%من الموازنة العامة،

منها  95%يأتى من الخزانة العامة و 5%فقط موارد محلية ،مما يجعل

صالحيات اإلدارة المحلية على إستخدام الموازنة محدودة.

	 • من هذه المخصصات متوسط اإلنفاق على األجور  84%ومتوسط

اإلنفاق على اإلستثمارات والمشاريع فقط .4%



	 •نسبة مخصصات اإلنفاق على اإلستثمار على المستوى المحلى

 0.6%من الموازنة العامة ،بالمقارنة مخصصات اإلستثمارات للحكومة

المركزية وهى .9%

	 •السماح للمحافظين لللجوء لموارد المحافظة الخاصة لسد عجز

موازنتهم مما فتح المجال لمشاركة القطاع الخاص المحلى والمتعدد

الجنسيات مثل قطاع جمع القمامة(.)21
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للمحافظ القدرة على إلغاء قرارات المجالس الشعبية إن رأى أنها تتناقد مع

()25

السياسات القومية

()26



ج -المركزية اإلدارية

	 •من المفترض أن يجتمع المجلس االعلى لإلدارة المحلية مرة كل

عام ولكنه ال يجتمع

	 •مسئولية تقديم الخدمات تقع تحت صالحيات المجالس التنفيذية

وليست المجالس الشعبية.

	 •المجاس الشعبية لها فقط أن توافق أو ترفض الميزانية المقترحة

ولكن ليس لها الحق فى المشاركة فى تجهيزها.



 2.3.2المركزية المسئولية

رغم مركزة الدولة وتحكم الحكومة المركزية فى غالبية الشئون المحلية،

فهناك نسق آخر تمارسه الحكومة المركزية ،وهو الالمركزية غير الرسمية...

فهنا سمحت الحومة المركزية الحكومات المحلية بمجال لإلدارة الذاتية

للعمران ،ولكن كما يشهد المصطلح ،فهى تأخذ أطر غير رسمية ولذا ال تعتبر

المركزية مستدامة.

()27
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الالمركزية غير الرسمية

	 •مبادرات المجهودات الذاتية من جمعيات وروابط أهلية لسد عجز

الميزانية والخدمات

	 •تدار ضرائب غير رسمية من قبل المحليات على سكان المناطق

الغير رسمية لتوفير بعض الخدمات مثل :مكاتب بريد ،نقطة شرطة،

مركز صحى ،مركز شباب ،مراكز تعليم القرأن ،ميادين عامة ،أماكن



خضراء ،ومبانى إدارية للمجالس المحلية .حصيلة هذه الضريبة عام

 2001/2000كانت  630مليون جنيه طبقا لدراسة  .يتم سداد هذه

الضرائب بطريقة عينية على هيئة مواد بناء لبناء هذه المنشآت.

	 •إدارة الحكومة المركزية للمجتمعات الشعبية والغير رسمية عن بعد

من خالل العرف :فتوات ،بلطاجية ،عائالت كبيرة ومنظمات أهلية مثل

اإلخوان المسلمين أو قادة دينيون.



 3إصالح منظومة إدارة العمران؛ الحق فى مشاركة المجتمع

 3.1الالمركزية؛ تجارب من خارج مصر

 3.1.1مشاكل اإلنتقال من حكم مركزى إلى حكم ال مركزى وخبرات

اإلنتقال(:)28

هناك عدد من المبادرات نحو المركزية الدولة ،ولكن التغييرات سطحية

لتغيير الواجهة فقط وخلفها يظل الحكم مركزى تحت إدعاء الحرص على

الوحدة الوطنية والخوف على إضعاف القوة المركزية من خالل االمركزية

السياسية والمالية  .لذا تم تطبيق الالمركزية من البعد اإلدارى فقط مفرغ

منه البعد الديمقراطى .أيض ًا الوزارات المركزية فى الدول العربية متحكمة

فى أغلب الخدمات مع مشاركة القطاع الخاص فى بعض األحيان وليس

الحكومات المحلية.



هذه التجارب تشير إلى أهمية تحديد مبادئ اإلنتقال نحو الالمركزية

بالدستور ،ثم العمل على المدى الطويل طبقا لجدول زمنى محدد على

العملية اإلنتقالية ،فقد إستغرقت أفريقيا الجنوبية  11سنة لإلنتقال من خالل

قانون إنتقال الحكومة المحلية  ،1993ثم قانون نظام اإلدارة المحلية ،2000

ثم قانون تقييم األراضى والعقارات المحلية .2004



هناك بعد آخر مهم وهو إعطاء الحكومات المحلية الصالحيات لتحديد

وجمع والتحفظ على نسبة محددة من الخدمات األساسية بما يتماشى مع

السياسات القومية ومبادئ العدالة اإلجتماعية .هذا باإلضافة إلى تحديد

قوانين وآليات شفافة لتقاسم وتوزيع موارد الدولة المالية على مستويات

اإلدارة المركزية والمحلية (تجربة جنوب أفريقيا من مواد الدستور رقم 213

و.)214

العقد اإلجتماعى مع الحى ،بلجيكة

كتابة :دوس فان دوزليير

تكمن الفكرة الرئيسية وراء مشروع “عقد إجتماعى مع الحى” فى حصول

مجتمع حى ما بالمدينة على تمويل محدود بهدف تجديد وإحياء المنطقة،

على أن يقرر أبناء الحى أنفسهم طرق إنفاق تلك األموال .فيمكن إنفاق

الميزانية على اإلسكان أو على المساحات العامة أو على مشاريع التنمية

اإلجتماعية واإلقتصادية ،وألن تلك القضايا تتطلب خبرة ومعرفة خاصة فإن

تنسيق العقد اإلجتماعى يصبح مسئولية خبراء عمرانيين محليين .ويتم سنويا

إنتقاء اربع من أكثر المناطق تدهورا ،من بين قائمة مسبقة ،يبدأ معهم تطبيق

العقد االجتماعى ،ويحصل كل حى على  10ماليين يورو ( 90مليون جنيه).



خالل انعقاد المجلس األول ،يتم إنتخاب أعضاء اللجنة المحلية الذين

سيقومون بمتابعة دقيقة للعقد خالل السنوات التالية .هذه اللجنة تقوم بتنسيق

الحى ،كما أن عليها أن توافق على البرنامج النهائى مع

العقد اإلجتماعى مع

َ

البلدية .اللجنة تقوم بمتابعة المشاريع والتصميمات المقترحة وتنفيذها .تضم

اللجنة ثمانية ممثلين عن السكان ،إثنين عن اإلتحادات أو المؤسسات التعليمية

أو ممثلين تجاريين ،وثالثة عن البلدية ،وإثنين عن المساعدين اإلجتماعيين،

وإثنين عن الحكومة المركزية ،واثنين عن المؤسسات اإلسكانية ،وواحد عن

بالحى مثل الجامعة أو السكة الحديد أو الميناء ،أو

المؤسسات التى لها عالقة

َ

كيان صناعى معين مثالً.



كما يتم إنتخاب ممثلين إضافيين للعمل فى مجموعات عمل فرعية تتشكل

للعمل على قضايا محددة مثل المواصالت أو المساحات الخضراء أو األمن.

فى بعض األحياء تتم معظم المناقشات بشكل غير رسمى ،ويتم تنظيم أربع

إجتماعات فقط ،ولكن فى أحوال أخرى يعقد نحو سبعين اجتماع.

عندما يتم تقديم البرنامج األولى للمجلس ،ويتم الموافقة عليه من اللجنة،

تعرض البلدية المشروع المقترح فى لجنة إستماع عامة لمدة  15يوما على

األقل .ويتم اإلعالن عن العرض من خالل ملصقات حمراء توضع فى أماكن

الحى .وطوال فترة تنفيذ العقد ،يقوم المنسقون واللجنة بتأجير

متفرقة داخل

َ

مكان محلى حيث تجرى اإلجتماعات وتقدم المقترحات ،وحيث يمكن ألى

شخص أن يتطلع على المقترحات .ثم تقدم كل المالحظات كتابيا الى اللجنة

التى تقوم بدراسة تحليلية لها قبل صياغة رأيها وبلورة الدراسة والبرنامج

األولى بشكل نهائى.



إدارة العمران والحق في المشاركة



ولقد عملت أنا نفسى على العقود اإلجتماعية لدى مكتب عمرانى ،كما

تم تنفيذ عقدا إجتماعيا مع الحى الذى أقيم فيه .يبدأ العقد االجتماعى مع

الحى بإجراء دراسة تحليلية دقيقة ،ووضع بيانات مفصلة عن كل المنظمات

والوكاالت الحكومية واألندية الرياضية التى تعمل داخل الحى .يقدم

العمرانيون هذه الدراسة الى مجلس محلى الحى ،حيث يتم مناقشة كل نقاط

الحى ،ويتم وضع قائمة بأولويات العمل.

الضعف ونقاط القوة التى يتمتع بها

َ

تعقد ثالثة مجالس خالل فترة إعداد الدراسة التحليلية والبرنامج األولى



خالل الشهور التسعة االولى ،ثم يعقد مجلسين على األقل خالل السنوات

األربع التالية للتنفيذ.
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الحى وجعله أكثر جاذبية ،ولكن

بالنسبة للسكان ،المسألة ليست تجميل

َ

المسألة هى إصالح المشاكل األسوأ فيه .ففى أحد األحياء دائم الحركة

ويحيط بمنطقة تجارية نشطة ،عملت عليه ،كان ضجيج نفير السيارات يثير

توتر السكان بشكل دائم ودفع عدد كبير منهم الى الرحيل عن الحى .ولقد أدى

ذلك الى إنخفاض األسعار ،وبالتالى إلى جذب فئة من السكان المهاجرين

حديثا؛ وهؤالء من جانبهم يرحلون عن الحى ما إن يتمكنون من جمع بعض

المال ،بحثا عن منطقة أقل توترا لإلستقرار فيها .كان لذلك أثر سلبى على

المنطقة ،ألن السكان لم يعدوا يتعرفون على بعضهم البعض ،ولم يعد أحد

يحاول استثمار وقته من اجل الحى.



بشكل عام ،اعادة احياء حقيقية للعمران ال يعنى تعبئة المستفيدين فقط،

ولكن يجب ان يشارك فيها كل من هو معنى به سواء بشكل رسمى او غير

رسمى ،عام او خاص ،ذات صلة بالنمو داخل او خارج المنطقة .سيكون

الحى سيحاول ايجاد شكال

هناك دائما توقعات ،لذا فان العقد االجتماعى فى

َ

للتفاعل الجيد معهم من خالل ملف االسكان.



عندما قررنا منع دخول السيارات الى المنطقة التجارية ،وبدأ السكان

الحى

يتعارفون فى المجالس التى إنضموا إليها ،بدأ معظمهم يستقر فى

َ

وتوقفت الحلقة المفرغة.



عادة يتخوف المعماريون وخبراء التخطيط العمرانى القدامى من مشاركة

المجتمع فى المشاريع كما يطالب به العقد االجتماعى ،لذا يقوم العمرانيون

الشباب عادة بالتنسيق بينهم .وان كان من الممكن ان يضيف لالبداع الكثير،

فان عملية اجراء مفاوضات دقيقة بال نهاية تصطدم عادة مع حماس خبراء

التخطيط العمرانى ،وفى االيام الحالية يشارك الفنانون وخبراء االجتماع

بشكل اكبر.



إن المجال الواسع الذى يتناوله البرنامج يؤدى إلى مشاكل أيض ًا؛ فعلى

سبيل المثال :هناك إختالف كبير بين االسكان والمساحات العامة والتنمية

االجتماعية واالقتصادية ،ومحاولة ضمهم معا فى حزمة واحدة يعقد االمور.

عادة من السهل تنفيذ المشروعات الخاصة بالمساحات العامة والتنمية



ولكن ليس كل ما يفشل يقود الى االحباط .فان عدد كبير من االمور التى

الحى ازالته،

تثير االنتقاد ،مثل وجود طريق علوى يسبب االزعاج ويريد اهل

ً

قد تصطدم مع اولويات الحكومة المركزية ويصبح من الصعب مناقشته فى

عقد اجتماعى .ان المواطن يبدى تفهما لتلك االمور ،وال تقوده الى االحباط،

ولكنها تضع قضايا أخرى على االجندة ،وعلى المدى الطويل يساعد ذلك

الحكومة وصناع القرار على فهم القضايا المحلية التى لم يكن من الممكن

اثارتها بدونها.



يظهر السكان فى أحيان كثيرة إهتماما كبيرا بمسكنهم وبالمناطق المحيطة

به .ولكن حتى المجتمعات المتماسكة ،ال تملك فى معظم الوقت ،اآلليات

للتفاوض مع السكة الحديد أو الجامعة الكبرى التى تقع فى الحى .ومن

الالفت للنظر أن أكثر المبانى إهماالً وتدهور ًا تقع فى أكثر المناطق إستراتيجية.

الحى تستطيع جذب مجموعة أكبر من المواطنين

إن العقود اإلجتماعية مع

َ

ومن المجموعات الناقدة ،وتستطيع أن تقدم للجانبين الحافز المادى من أجل

التعامل مع المشاكل الكبرى.
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االجتماعية واالقتصادية ،بينما تصطدم المشاريع الخاصة باالسكان مع

المشاريع االخرى.



ال يتمكن اتمام شيئ فى يوم ،خاصة المشاركة والمفاوضات التى تمتد احيانا

لوقت طويل ،لذا فبينما صممت العقود االجتماعية لتستمر اربع سنوات ،اال

انه من الممكن مدها الى ست سنوات ،وهو بالكاد يكفى لبدء تشغيل اكثر

المشاريع اهمية.



 3.2الحق فى المشاركة؛ تغيير السياسات

يتضح لنا أن هناك هيمنة كاملة للحكومة المركزية على أمور إدارة العمران،

حتى لمن يسكن بمجتمعات منشأة بالمجهودات الذاتية ،فجميع المرافق التى

تخدم هذه المجتمعات نابعة من أحد الوزارات المركزية .كما أن أجهزة إدارة

العمران المحلية ،المحليات ،منفردة بقراراتها فى النطاق الضيق المتاح لها

بعيد ًا عن المجتمع الذى من المفترض أنها تخدمه .يظهر هذا اإلنفراد بوضوح

فى المدن الجديدة التى تحكمها محلي ًا الحكومة المركزية مباشر ًة فى غياب

أى مساحة رسمية للمشاركة المجتمعية والتمثيل باإلنتخاب.



لكن مع كل هذا الحكم الفوقى ،تدهور حال العمران .فيذهب البعض إلى

تفسير هذا الفشل بأنه نابع من سياسة إهمال عامة ،ناتجة ليس عن ضعف

موارد الدولة ،فهى دولة غنية الموارد ،فإنما الفشل هو أحد أعراض الحكم

اإلستبدادى(.)29



أوالً :السياسات

على مستوى السياسات فالبد من إعادة هيكلة كوكبة األجهزة المعنية

بالعمران وفض التداخل بين الحكومة المركزية والحكومة المحلية تمهيد ًا

إلشراك المجتمع فى عملية اإلدارة.



الالمركزية السياسية:

	 •إشراك المجتمع فى إدارة عمرانه والرقابة عليه.

	 •إلغاء المجلس التنفيذى وحل المجلس الشعبى المنتخب مكانه

مع إعطائه صالحيات طلب اإلحاطة واإلستجواب وسحب الثقة من

المحافظ ،الذى سيظل معين من الحكومة المركزية فى ظل المرحلة

اإلنتقالية.

	 •توحيد نظام اإلدارة المحلية على المجتمعات العمرانية القائمة

والجديدة ،وتأسيس مجالس شعبية منتخبة بالمدن الجديدة تمهيد ًا

لنقلها لنظام اإلدارة المحلية الموحد.

الالمركزية المالية:

	 •نقل المخصصات المالية للخدمات العمرانية مثل مياه الشرب

والكهرباء واإلسكانمن الوزارات القطاعية إلى اإلدارات االمحلية مع

نقل تبعيهم.

	 •رفع نصيب المحافظات من مواردها المحلية ،كما أن البد من إقرار

قانون لتوزيع الموارد بين المحافظات بما فيها الموارد الطبيعية والطاقة

لضمان عدالة توزيع هذه الموارد بين المحافظات المختلفة.



إدارة العمران والحق في المشاركة



فما العمل؟

نظم المجهودات الذاتية المختلفة التى إبتدعها المواطنون دليل على ضعف

وعدم كفائة اإلدارة المحلية ،فال غنى عن إصالح حقيقى للمنظومة السياسية

فى مصر ،فبات المخرج الوحيد من أزمة الدولة الحالية هو إعادة بعث الحياة

فى السياسة المحلية من خالل عالقة بين المواطنين وجهاز اإلدارة المحلية

تلعب فيها المشاركة والمسئولية الدور األكبر(.)30



الالمركزية اإلدارية:

	 •نقل تبعية األفرع المحلية للوزارات القطاعية وشركاتهم لتتبع

الحكومة المحلية ،مما يغنى عن تجهيز كوادر جديدة باإلدارات المحلية

القائمة .هذه خطوة غير معقدة حيث أن منذ عقد واحد من الزمن كان

هذا حال شركات المياه والكهرباء قبل مركزتها.

	 •هناك نظام شبه المركزى إدارى قائم ،وهو نظام إدارة المدن الجديدة،

وهنا يمكن اإلسترشاد به.
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 3.3توصيات وأصوات من مصر

التوصيات السياسية ال جدوى منها دون التواجد على األرض والتفاعل مع

الواقع ،لذا التحرك المجتمعى مطلوب لفرض ضغط على النظام القائم ليتغير

ويواكب إحتياجات وأحالم المجتمع ،كما أن هناك أهمية لدراسة الوضع

الراهن لتحديد محاور التحرك .هذا التحرك يمكن أن يأخذ أكثر من شكل،

كما يوضحه هذان الرأيان المتباينان ،والذان تم التوصل إليهما من خالل حلقة

نقاش ضمت عدد من األفراد والمجموعات المعنية بقضية إدارة العمران.

تم التوصل إلى هذه التوصيات من خالل حلقة نقاشية ضمت عدد من المعنيين

بالعمران من عمرانيين ونشطاء وموظفى الدولة ،ويمكنكم اإلطالع على حلقة

النقاش بالكامل من خالل هذا الرابط



http://arabdigitalexpression.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%BA_%D8%AD%



D9%84%D9%82%D8%A9_%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82_%D

9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%



83%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_20_%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9



%88%D8%A8%D8%B12012



لكي نحل موضوع العشوائيات يجب أن نخلق توازن مابين السلطة

والمسئولية ،وجود موارد محلية في المناطق ولكنها ال توصل للسكان بصورة



في الفترة الحالية الحلول ممكن أن تكون في:



 -1فتح حوار حقيقي بعيد عن المهاترات السياسية .أنصح اي حد مهتم

بموضوع المحليات أن يذهب للمحافظة أو رئاسة الحي ويحاول أال يرى فقط

السلبيات ولكن يرى أيضا اإليجابيات.



 -2يجب أن نفهم بنية المحليات في مصر ألنها تتغير كثيرا .مثال بذلك لو

تحدثنا عن المياه والصرف الصحي ،فهو تغير كثير ًا.

 -3تحديد مسئوليات كل شخص داخل هذه المنظومة .يوجد إجتماع

مجلس تنفيذي في المحافظة يعقد مرة في الشهر ويمون من رئيس الحي

ورئيس المجلس المحلي أو ما ينوب عنه ومديرين الخدمات كلها .يجب

أن ال نترك لهم المحليات يجب أن يكون من ضمن أدوار المواطن الذهاب

بالشكاوى لهم والمناقشة ويحق للمجتمع المدني حضور اإلجتماع التنفيذي

الذي يعقد مرة كل شهر على مستوى المحافظة.

 -4يوجد سلطتان واحدة تنفيذيه معينة ويوجد سلطة تنفيذية نوعا ما منتخبة

داخل المجلس المحلى .تعديل الدستور األخير فيما يخص المحليات تعديل

رائع بيتكلم عن الالمركزية ويعظم دور االدارة المحلية.



 -5للعمل مع المجالس المحلية والمحافظات يجب أن نصبر وال نستعجل

حل المشاكل ونحاول أن نقترح عليهم األليات وطرق حل المشاكل من خالل

النظام الموجود.



إدارة العمران والحق في المشاركة



تغيير المحليات  :01من الداخل ،خليل شعث ،مستشار محافظ القاهرة

أعتقد انه يوجد حيطة وهمية من الثقة ما بين المواطن ومسئول المحليات

وذلك من خالل خبرتي في مجال العشوائيات ،الدولة في العشوائيات منظومة

مهترئة قبل وبعد الثورة .وزارة التنمية المحلية وزارة ضعيفة جدا ،في آخر 5

سنوات ال يوجد أي تنمية أو تطوير في ملف العشوائيات والدولة مازالت

التهتم بالموضوع.



مباشرة أو ال تعود عليهم بما يفترض أن يعود عليهم به .مثال ممكن أن نتحدث

على عزبة خير الله وهى أهم مكان ينتج األبلكاش في مصر ،ولكن ال تقدم له

أي خدمات ،مثل جنوب سيناء ،توجد موارد من السياحة كبيرة جدا ولكن ال

يوجد بها أي خدمات أو إهتمام بها.
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لو توصلنا للعمل بطريقة أن الراجل اللي هو رئيس المحافظة أو الحي هو

شخص يخدمني ولكن ال يعمل عندي ،ذلك سوف يفرق فيه طريقة الضغط

حيث نتعامل اآلن أنه عدوي وضدي ،فلو توصلنا أنه يخدمني وال يعمل عندي

وأنه يساعدني ،فذلك سوف يساعدنا.

تغيير المحليات  ،02المبادرات .هناء جاد ،اللجنة الشعبية بأرض اللواء



اللجنة الشعبية بأرض اللواء مجرد مجموعة نشأت وقت الثورة ،ولكن ال



نستطيع العمل والتعامل مع المجلس المحلي ألنهم ال يعترفون بنا ،فقمنا

بتأسيس جمعية لنا ولكن ذلك أيضا ليس حل .ولو نجحنا فعال في تمثيلنا في

المجلس المحلي فذلك سوف يزيد من نقط القوة لدينا .مثال أنا لدي خبرة



مهنية (معمارية) وسوف يكون لدي قوة أخرى وهي اإلتالف وضغط الناس



وأني سوف أصبح في موقع تنفيذي ،مسئولة لحل مشاكل المنطقة والحي.



ال بد نتحدث عن ماهو دور الحي وماهي المجالس المحلية ونكشف



الفساد الذي يحدث بداخلها ،ألن الناس ال يرون هذا الفساد ،الفساد يحدث



من اخطاء تتكرر وتتراكم ،عندما نقول ال نريد فوقية ونريد تخطيط بالمشاركة



فهنا نقطة مهمة يجب لحل المشكلة أن نراها من فوق حتى نتمكن من حلها أن

نراها بشكلها األوسع.



فلحل أزمة المحليات يجب تقديم مبادرات وحلول للمشاكل والضغط



لحلها ،فيجب أن نعمل في الفترة الحالية ألنها الفترة التي بها تحول كتابة

دستور وانتخابات ،فأما سوف نكتشف أننا ننتج النظام القديم ،وإلما سننتج
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أشخاص وطرق جديدة بنفس نهج النظام القديم ،وذلك متوقف على القراءة



من الجانبين؛ من الجانب التنموي والرؤية السياسية وأنها سوف تقوم بتقديم



حل حقيقي للمحليات ،ومن الجانب األخر عن طريق المبادرة ...مثال



لذلك أني اعمل بقيم أساسية أن أنا عندي مسئولية وسوف استمر في العمل

على المحليات.



في اللحظة التى تحول الدولة فيها الكيانات لمؤسسات وشكل منظم



سوف أقوم وقتها بالترشح لالنتخابات .فقانون االنتخابات يسمح بالترشح



للمحليات من سن 25سنة وأنا عندي  23سنة وأعمل العمل العام ،وأقوم



باألعمال التي تقوم بها المحليات.



الهوامش



(((1فى إستطالع للرأى ،تساوى من لجاء للوزارات المركزية لحل مشاكل مثل المياه والصرف الصحى

والكهرباء بمن لجاء لإلدارات المحلية ( 42بالمئة)( المشاركة المجتمعية عبر المجالس المحلية في

مصر ،منتدى البدائل العربى ومؤسسة الحكومة المحلية بالدنمارك



	



=http://www.afaegypt.org/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;id



265:%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-



%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A%D



8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D

8%A7%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%



8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1&amp;Itemid=305#.
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الباب الثاني



التخطيط والحق فى األرض

.1التخطيط لمستقبل أفضل؟

 1.1الهيكل اإلدارى للتخطيط الرسمى

 1.2نبذة تاريخية عن التخطيط اإلقليمى واألرض فى مصر2052 – 1952 ،

 .2سياسة إدارة أراضى الشعب (الدولة)

 2.1اإلدارة والتصرف فى أراضى الدولة

 2.2لعب الدولة دور المطور العقارى وتسليع األراضى

 2.2.1ندرة األراضى الجديدة المخططة رسميا خارج الزمام

 2.2.2ندرة األراضى القديمة الرسمية داخل الزمام

 2.3دور أصحاب النفوذ والتخطيط غير الرسمى

 3إصالح المنظومة

3.1ضبط وتنظيم سوق األراضى والتصرف بحق اإلنتفاع

	• تايع فيلم “عمران الشعب ،مجتمعات المجهودات الذاتية”

	• تابع فيلم “عمران الحكومة ،المدن الجديدة”

	• تابع أرشيف “أراضى”



()3



	• تابع أرشيف “تخطيط_فوقى”



()4



()2



()1



إن األرض ،بسبب طبيعتها الفريدة ودورها الحيوى فى المستوطنات البشرية ...ال يمكن إعتبارها موردا ً عاديا ً يحوزه األفراد

ويخضع لضغوط السوق واختالل التنافس فيها.

إعالن فانكوفر للمستوطنات البشرية



()5



يستحيل تحقيق العدالة االجتماعية وتجديد وتخطيط المناطق الحضرية وتوفير مساكن الئقة وظروف معيشة صحية إال إذا

وضعت األرض فى خدمة مصلحة المجتمع فى مجموعه.

د .أبو زيد راجح



تمثل األرض المورد األم والمكون األساسى للعمران ،فبدون أرض

يستحيل بناء المسكن ،أو توصيل المرافق ،أو تشييد طرق للتنقل والتواصل

مع المجتمعات العمرانية وبعضها .بدون أرض ،تختفى المساحات العامة

والمدارس والمالعب .فبذلك يصبح الحق فى األرض جزء ال يتجزأ من

الحق األشمل فى السكن ،وما سمى فى حركات تحرر أمريكا الالتينية ،الحق

فى المدينة.
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أعطت الدولة المصرية األرض قيمة ال مثيل لها بين ممتلكاتها من األسر

األولى وطقس شد الحبل( ،)7وتحكمت البيروقراطية المركزية فيها عبر

القرون من خالل جيش من مهندسى المساحة ،الذين وقعوا جميع الملكيات

ودونوها على خرائط دقيقة ترسم أراضى مصر .ولكن رغم وفرة األراضى

الصحراوية الخالية ،ظللنا نزاحم بعض فى الوادى القديم ودلتا النيل ،حيث

فشلت جميع المشاريع القومية التى أدعت بحل ما سمته “مشكلة القنبلة

السكانية” منذ الستينيات وحتى اليوم ،والتى تينت فكر “إعادة توزيع السكان”

على الصحارى غير المأهولة .كأننا قطع من الشطرنج.



()6



وهنا نالحظ المشكلة .فعملية التخطيط الفوقى ،أو ما يمكن أن يتم ترجمته

بالحداثة المتعالية( ،)8والتى هى مدرسة التخطيط السائدة فى مصر ،ال تعتبر

سكان المجتمعات واألقاليم المختلفة طرف فى عملية التخطيط ،متجاهلة

قرون من خبرتهم المحلية باإلضافة إلى تهميش إلحتياجاتهم الفعلية.

باإلضافة ،أصبح لألراضى الخالية قيمة سوقية متضخمة تصل لنحو 15

ضعف قيمة ترفيقها ،حيث إتبعت الدولة منهجية لتسليع هذه األراضى من

خالل التحكم المنفرد ألجهزة الدولة المركزية لعملية توفير أراضى مرفقة

رسمي ًا فى سوق مفتوح دون أية قيود تحمى القوة الشرائية لمحدودى الدخل

أو تخصص لهم نسبة تناسب وزنهم النسبى فى المجتمع .هذا بخالف عدم

مألمة التنمية العمرانية التى إعتمدت على بناء مدن جديدة منعزلة وغير مالئمة

ثقافي ًا ومكاني ًا ومادي ًا لغالبية المواطنين.



وبعد عقود من إتجاه الدولة إلستثمار األراضى الصحراوية ،عادت لتسلط

أنظارها على العمران القديم لتحوله هو أيض ًا لسلعة .فمن خالل برنامج قومى

لتطوير ما رصدته أجهزة الدولة كمناطق عشوائية خطرة ،ومن خالل خطط عمرانية



مثل القاهرة  ،2050وطريق الكباش باألقصر ،ظهر طمع الدولة فى أراضى

المهمشين الذين يسكنون فى مناطق واعدة إستثماري ًا داخل المدينة ،فتم إستغالل

قانون نزع الملكية للمنفعة العامة لتبرير إخالء مئآت اآلالف من المواطنين وإما

إعادة توطينهم الجبرى أو إخالئهم القسرى دون تعويض يذكر إلفساح الطريق

لمثل هذه المشاريع التى ال تعود عليهم بمنفعة ،عامة كانت أو خاصة.

فيتناول هذا الباب عالقة األرض بالتخطيط العمرانى واإلقليمى ،ويبرز

المتاح من معلومات عن غياب العدالة اإلجتماعية والحقوق فى األرض

وغياب إشراك ومشاركة المجتمع فى عملية التخطيط.



 .1التخطيط لمستقبل أفضل؟

 1.1الهيكل الرسمى للتخطيط



على المستوى اإلقليمى وفى محاولة منذ أواخر سبعينيات القرن الماضى نحو

()12

المركزية التخطيط ،تم إنشأ مراكز إقليمية للهيئة العامة للتخطيط العمرانى

وأيضا لوزارة التخطيط .ولكن بعد  30سنة من إنشاء هذه المراكز ،لم تحقق

الهدف المراد ألن لم ينشأ جهاز إدارة على المستوى اإلقليمى ،بين اإلدارة

المحلية والحكومة المركزية ،فتعمل هيآت التخطيط اإلقليمى فى مناخ يسيطر

عليه الوزارات المركزية ،فأصبحت المخططات اإلقليمية شبه معطلة ألن

الوزارات غير ُم َلزمة وألن وزارة اإلسكان قامت بتخطيطها شبه منفردة ،كما

أن الوزارات المختلفة لها خططها القومية ،وهى خطط قطاعية أعدت بمعزل

عن الخطط األخرى دون تنسيق يذكر(.)13

أما على المستوى المحلى وفى المدن والقرى القائمة ،فهناك إدارة عامة

للتخطيط والتنمية العمرانية للقيام بإعداد المخططات التفصيلية( ،)14ولكن

فعلي ًا ،ال تقوم األجهزة المحلية بعملية التخطيط العمرانى ،فهى معتمدة على

هيئة التخطيط العمرانى التى وضعت مخططات لربع المدن والقرى فقط،

تاركة الباقى دون مخططات( .)15باإلضافة ،فأغلب ما تم تخطيطه لم يصل

مرحلة التنفيذ.كما أن اإلطار العام إلدارة الدولة أعطى الوزارات المركزية

هيمنة كاملة على المحليات(.)16



هناك نظام تخطيط آخر على المستوى العمرانى ،وهو للمدن الجديدة.

فهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة اإلسكان هى جهاز الدولة

المسئول عن إنشاء هذه المجتمعات العمرانية و"تتولى الهيئة إختيار المواقع



التخطيط والحق فى األرض



على المستوى المركزى هناك المجلس األعلى للتخطيط والتنمية العمرانية،

يتبع لرئاسة مجلس الوزراء بعضوية الوزراء المختصين ،ومن مهامه التنسيق

بين الوزارات المعنية بالتنمية العمرانية وإستخدامات أراضى الدولة ،وتقويم

النتائج العامة لتنفيذ المخطط اإلستراتيجى القومى والمخططات اإلقليمية(.)9

كما نص القانون على وجود الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ،وهى موجودة

منذ السبعينيات وتابعة لوزارة اإلسكان ،وهى جهاز الدولة المسئول عن رسم

السياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة وإعداد مخططات

وبرامج هذه التنمية على المستوى القومى واإلقليمى والمحافظة( .)10فى

نفس الوقت ،من إختصاصات وزارة التخطيط إعداد خطة التنمية االقتصادية

واالجتماعية ومتابعة تنفيذها وإعداد الخطط السنوية والتى تأخذ فى إعتبارها

أوضاع الهيكل اإلقتصادي القائمة وقت إعدادها ،وذلك فى ضوء الخطة

ً

أيضأ المركز الوطنى لتخطيط إستخدامات أراضى

متوسطة األجل .هناك



الدولة ،والذى من إختصاصاته “إعداد خرائط إستخدامات أراضى الدولة

خارج الزمام فى جميع األغراض بعد التنسيق مع وزارة الدفاع ...وتوثيق

حدود كردونات المدن والقرى وإعداد الدراسات الخاصة بتوسيعاتها أو

تعديلها سواء للمحافظات التى ليس لها ظهير صحراوى”(. )11



37



الباب الثاني

38



الالزمة إلنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وإعداد التخطيطات العامة

والتفصيلية لها ،وذلك طبقا للخطة العامة للدولة"(.)17



تواجد هذا العدد من األجهزة المعنية بالتخطيط اإلقليمى أو العمرانى،

أو اإلثنان مع ًا ،أثر بالسلب على التنمية العمرانية فى مصر ،ويطرح التساؤل

إلى جدوى البقاء عليها كما هى .فتهيمن المركزية على التخطيط وتوزيع

الموارد ،حيث نصت "ورقة أكتوبر" للرئيس السادات على "مركزية التخطيط

والمركزية التنفيذ" ،مما أعطى جهات التخطيط العليا كامل السيطرة على

موارد البلد ،كما أدى غياب آلية تنسيق بين الجهات المختلفة إلى فساد فى

التنفيذ وخلل فى توزيع الموارد بطريقة عادلة( .)18باإلضافة يوجد تعارض

شديد فى اإلختصاصات بين األجهزة المعنية بإدارة العمران ،خصوص ًا بين

وزارة التخطيط ووزارة التنمية المحلية من جهة ووزارة اإلسكان من جهة

أخرى ،حيث نصت القوانين على نحو ست جهات مختلفة بإختصاصات

متشابهة(.)19



 . 1.2نبــذة تاريخيـة عن التخطيـط اإلقليـمى واألرض فى

مصر2052 – 1952 ،



رغم فشل مدرسة التخطيط الفوقى فى إعادة توزيع السكان فى عصرى

اإلشتراكية واإلنفتاح ،ظلت مصر النيولبرالية فى إستخدامها حيث رسمت

وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة الدفاع فى عام “ 1996إستراتيجية التنمية

العمرانية الشاملة حتى  ”2017لزيادة الرقعة المأهولة خمسة أضعاف فى 20

عام (من  5بالمئة إلى  25بالمئة)( !)24تم تقسيم هذه التوسعات إلى أراضى

زراعية عن طريق إستصالح نحو  3.4مليون فدان( ،)25إثنان مليون منهم فى

مشروع توشكى( ،)26وإستيعاب  8مليون مواطن( .)27باإلضافة إلى تخصيص

نحو نصف مليون فدان إضافية إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ،لبناء

 44مدينة جديدة تستوعب  12مليون نسمة ( ،)28أى بزيادة عدد سكانهم 63

ضعف فى عشرين



عام ( 1996إلى  ...)2017بعد مرور  17عام من مدة المشروع ،لم يتم

إستغالل سوى  5بالمئة من األراضى التى خصصت إلستراتيجية التنمية

الشاملة( .)29فشل مشروع توشكى فى أول عقد له فى إستصالح  5.5بالمئة

من الـ  300ألف فدان المستهدفة لعام  ،2017وهذا بعد تخفيض مساحة



التخطيط والحق فى األرض



بدأت أول المخططات التنموية الكبرى إلعادة توزيع السكان خارج الوادى

والدلتا مع الخطة الخمسية األولى عام  .1960كانت قاطرة التنمية حين ذاك هى

الزراعة وإستصالح األرضى ،وتم التخطيط إلنشاء وادى جديد فى الصحراء

الغربية ،مواز للوادى القديم مستخدم ًا الواحات الموجودة ومجتمعاتها من

البدو كنواة إلستصالح ثالثة ماليين فدان وإعادة توطين أالف األسر من ريف

الوادى والدلتا( .)20اليوم ،سكان محافظة الوادى الجديد ،وهى أحد أهم

محاور عملية اإلستصالح ،ال يزيدون عن  208ألف نسمة ...أى أقل من عدد

سكان أحد األحياء الكبرى بالقاهرة(.)21



مع عصر اإلنفتاح ،جاءت سياسة “غزو الصحراء” لتخفيف الضغط على

الوادى ،ولكن هذه المرة تم إضافة التنمية العمرانية لخطط اإلستصالح

الزراعى وبداء عصر المدن الجديدة حيث تم التخطيط لزيادة الرقعة المأهولة

من  4بالمئة من مساحة مصر ،إلى  16بالمئة ما بين عامى  1976و،2000

وإنشاء ستة مدن جديدة بالصحراء إلستيعاب  3.25مليون نسمة( .)22ولكن

زادت فى هذه الفترة الرقعة المأهولة فى مصر نحو واحد أو إثنان بالمئة،

غالبيتهم أراضى زراعية أو مجتمعات ذاتية (عشوائيات) ،فيما كان تعداد

سكان الـ  22مدينة جديدة التى تم بنائهم لم يتجاوز  767ألف نسمة فى عام

 ،2006أو نحو  22بالمئة من الهدف لعام .)23(2000
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الرقعة المستهدفة وإلغاء المرحلة الثانية منه( .)30كما أن ال توجد مجتمعات

سكنية بتوشكى ،نظر ًا ألن العمالة الزراعية هناك معظمها عمالة مؤقتة وتمثل

أقل من واحد بالمئة من اإلثنان مليون نسمة الذى إستهدف المشروع إعادة

توطينهم( .)31أما بالنسبة للمدن الجديدة ،فبإستثناء عدد من ما تم البدء فيه فى

الثمانينات ،الزالت غالبيتها مدن أشباح( ،)43( )33( )32حيث إفتقدت للخدمات

األساسية مثل المواصالت والمرافق مما جعلها غير آدمية لمن إضتر أن يسكن

بها( ،)35كما أن تحولت مساحات شاسعة منها إلى بورصة من األراضى

والشقق اإلستثمارية لرجال األعمال وذوى النفوذ(.)36

أما بعد ثورة يناير وعصر العدالة اإلجتماعية والمجلس العسكرى واإلسالم

السياسى ،فهل من تغير؟

فبدون تقييم للخطة األخيرة ،ومدى توصلها ألهدافها ،أو لإلنتهاء منها ،تم

وضع “المخطط اإلستراتيجى القومى للتنمية العمرانية ،مصر  ”2052فى

أواخر عام  ،2011والذى يهدف إلى مضاعفة الرقعة المأهولة من  6بالمئة إلى

ما بين  11و 14بالمئة بين عامى  2012و ، 2052وهذا من خالل تخصيص

 12مليون فدان للتوسعات العمرانية لنحو  22مدينة جديدة ،وإستصالح 18

()39()38()37

مليون فدان…



فالحقيقة أن المصريين فى إحتياج حتمى إلى تغير راديكالى فى منظومة

التخطيط بأشملها ،تغير يتيح لماليين األسر الحق فى تحديد مالمح المكان

الذى سيقومون بسكنه ،الحق فى توزيع عادل للموارد األساسية للسكن،

والحق فى تعامل الدولة معهم كمواطنين ...وأى تنازل عن هذا المطلب

سيمثل إستمرار إلهدار حقنا جميعا فى عمران يخدمنا ويدعم تطورنا...



 1.3اإلدارة والتصرف فى أراضى الشعب ( الدولة)

بعض القوانين الهامة الخاصة باألراضى والتخطيط



قانون  147لسنة  1957مادة  970من القانون المدنى؛ منع وضع اليد على أراضى الدولة الخاصة

قانون  53لسنة 1966؛ قانون الزراعة



قانون  43لسنة 1979؛ قانون اإلدارة المحلية



قانون  59لسنة 1979؛ قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

قانون  143لسنة  1981فى شأن األراضى الصحراوية



قرار جمهورى  531لسنة 1981؛ بشأن تعويض القوات المسلحة عن األراضى التى تم إخالئها

قانون  43لسنة 1982؛ فى شأن إلغاء األحكار على األعيان الموقوفة



قانون  19لسنة 1984؛ نقل ملكية أراضى الدولة الخاصة إلى المحافظات وصندوق إستصالح األراضى

قانون رقم  10لسنة 1990؛ نزع الملكية للمنفعة العامة

قانون  7لسنة  1991فى شأن أراضى الدولة الخاصة



قانون  5لسنة 1996؛ تخصيص أراضى الدولة للهيئات الحكومية



قانون  230لينة 1996؛ تنظيم تملك غير المصريين لألراضى والعقارات

قانون  89لسنة 1998؛ قانون المناقصات والمزايدات



قرار جمهورى  152لسنة 2001؛ تحديد المناطق العسكرية اإلستراتيجية



قرار جمهورى  154لسنة 2001؛ تحديد إستخدامات أراضى الدولة حتى 2017



قرار وزير الدفاع  146لسنة 2002؛ بشأن األراضى الصحراوية الخاصة بالهيئات



التخطيط والحق فى األرض



فى الوقت نفسه الذى إنهمك فيه المخططون والمنفذون فى مكاتبهم

ومواقعهم إلنقاذ الرقعة الزراعية من اإلمتداد العمرانى وإنفاق الدولة لمليارات

من جنيهاتنا المحدودة على هذه الخطط الوهمية ،تآكلت األراضى الزراعية

تحت اإلمتداد العمرانى غير المخطط بمعدالت قد تصل إلى إختفائها كلي ًا بين

عامى  2070و .)40( 2100باإلضافة إلى ضياع السيادة الغذائية ،فيسكن اليوم

أكثر من  5مليون مواطن فى مساكن غير مالئمة وماليين آخرين ال يجدون

مسكن مستقل لهم (أنظر باب الحق فى مسكن مالئم) ،كما أن هناك دراجات



متباينة فى اإلتصال بالمرافق األساسية وماليين المحرومين من بعضها (أنظر

باب مجتمعات محرومة والحق فى العمران)...
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قانون  148لسنة 2006؛ تقنين وضع اليد



قرار  350لسنة 2007؛ تملك الشركات األجنبية لألراضى



قانون  119لسنة 2008؛ قانون البناء الموحد



قبل تناول قضية التخطيط العمرانى فى مصر ،والعمل على إبتكار نظم بديلة

للتخطيط العمرانى قائمة على العدالة اإلجتماعية ،البد أوالً تسليط الضوء على

منظومة اإلدارة والتصرف فى أراضى الدولة ،حيث أن األرض تمثل المورد

األساسى لبناء ما نحتاجه من مجتمعات عمرانية .فهذه المنظومة تعد السبب الرئيس

فى ندرة األراضى المطلوبة لإلمتداد العمرانى مما رفع أسعار األراضى المتاحة(،)41

ودفع التعدى على األراضى الزراعية وبناء المساكن على أراضى الدولة.

أدت عقود من اإلعتماد على نموذج للتنمية القطاعية فى خلق هيكل معقد
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ومشتت إلدارة أراضى الدولة ،حيث أوجد هذا إنفصال غير تقليدى بين نوعان

من األراضى؛ األول هو األراضى القديمة التى تمثل نحو  6بالمئة من مسطح

مصر ،وتسمى بالحيز المعمور ،أو الزمام .وهى أراضى الوادى والدلتا وبعض

المدن والقرى الصحراوية والساحلية التى تقع داخل زمام الحدود اإلدارية

للمدن والمراكز ،وبذلك واليتها( .)43()42عبر الزمن تم تخصيص غالبيتها

لألفراد والشركات والوزارات المركزية المختلفة كالزراعة واإلسكان

واألوقاف والرى واآلثار والدفاع ،فمث ً

ال وصلت سيطرة الوزارات المركزية

إلى  78بالمئة من أراضى محافظة دمياط(.)44



القسم اآلخر هو األراضى الجديدة ،والتى تمثل 94بالمئة من أراضى

مصر ،وتسمى بالحيز المهجور ،أو األراضى خارج الزمام .وهى األراضى



الصحراوية والساحلية التى تقع خارج زمام اإلدارات المحلية مع وجودها

داخل الحدود اإلدارية للمحافظات .رغم هذا ،فما تم تخصيصه منها يقع

تحت والية الوزارات المركزية القطاعية مثل الزراعة واإلسكان والسياحة

والدفاع .أما األراضى التى لم تخصص بعد ،فتقع واليتها تحت وزارة الدفاع

أوالً ،حيث تحتاج باقى الوزارات واألفراد موافقتها ،ثم موافقة وزارة البترول،

ثم وزارة اآلثر ،قبل تخصيصها لهم(.)47()46()45

()51()50()49()48



أنواع الحيازة

هناك عدة أنماط لحيازة األرضى فى مصر:

الملكية الخاصة

ملكية مسجلة للشركات أو األفراد

أراضى الدولة الخاصة

جميع األراضى الصحراوية الخالء (خارج الزمام) والتى لم يتم تخصيصها

بعد ،أو أراضى تم تخصيصها لهيئآت إستثمارية مثل المجتمعات العمرانية

الجديدة والتنمية السياحية والتنمية الصناعية والتعمير واإلستصالح الزراعى.

باإلضافة إلى أراضى داخل الزمام تتبع المحافظات أو الوزارات القطاعية مثل

طرح النهر والجزر ،واألراضى المعدة للبناء أو الزراعة ،ويمكن بيعها أو تأجيرها.



وضع اليد

أراضى الدولة الخاصة التى قام فرد أو أفراد بالسكن عليها أو إستزراعها لمدة

 15سنىة متواصلة ودون نزاع ويوجد ما يثبت ذلك .ملحوظة :تم إلغاء وضع

اليد على أمالك الدولة الخاصة عام ( 1958قانون  147لسنة  ،1958مادة

 970قانون مدنى) ولكن يمكن تقنين األوضاع لما قام بوضع اليد حتى عام

( 1942أى إنتهاء فترة الـ 15عام قبل عام  )1958كما حكمت المحاكم فى

قضايا عدة بتقنين وضع اليد على أراضى بعد عام  1958فى بعض الحاالت

التىى رأى القاضى أن النفع اإلجتماعى أهم من ملكية الدولة لألرض .كما

سمح قانون  148لسنة  2006بتقنين أوضاع ما تم وضع اليد عليه حتى

تاريخه من أراضى صحراوية تمت زراعتها.

أراضى األوقاف والحكر

هناك ثالثة أنماط ألراضى األوقاف .األول الوقف الخيرى؛ وهى أراضى

تم التبرع بها لوزارة األوقاف ويستقطع ريعها ألعمال خيرية .الثانى الوقف

األهلى؛ أراضى خاصة مملوكة ألشخاص ولكن تحت وصاية هيئة االوقاف

(تم إلغاء هذا النمط وإعادة األراضى ألصحابها عادة األراضى التى لم يظهر

لها مستحق أو يستطيع الورثة إثبات ذلك)  .الثالث وهو أراضى الحكر؛

أراضى أوقاف تم تأجيرها لفرد أو أفراد إلستثمارها ( ،تم إلغاء الحكر عام

 1953وتصفية األحكار منذ تاريخه ،ولكن الزلت توجد نزاعات على مثل

هذه األراضى).



التخطيط والحق فى األرض



أراضى الدولة المؤجرة

أراضى الدولة (أمالك خاصة) التى يتم تأجيرها بحق اإلنتفاع لمدد طويلة

ويمكن تملكها بعد مدة معينة ،أو ردها للدولة .عادة تكون ألغراض الزراعة

أو الصناعة .باإلضافة إلى أمالك الدولة الخاصة التى تم تقنين وضع اليد عليها

ويتم سداد قيمتها بطريق اإليجار حتى التملك النهائى.



الملكية العامة

أراضى الدولة (أمالك عامة) وهى أراضى الدولة التى تخصيصها لنفع عام

مثل الطرق والمجارى المائية والسكة الحديد والمتنزهات وزوائد التنظيم،

وهى غير مخصصة للبيع.
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 2تسليع األراضى ولعب الدولة دور المطور العقارى



طرق تصرف الوزارات القطاعية فى أراضى الدولة التابعة لها



تشهد أسعار األراضى تضخم مطرد من عام إلى آخر ،كانت هذه األراضى

أراضى قديمة داخل المدن والقرى ،أو أراضى جديدة صحراوية ،أراضى

رسمية كانت أو غير رسمية .فاألعلى سعر ًا واألقل تضخم ًا هى األراضى

القديمة الرسمية التى بداخل كردونات المدن القائمة ،حيث يتراوح سعر

متر األراضى ما بين  200جنيه إلى  25ألف جنيه (وقد تصل ألعلى من ذلك

فى المناطق المميزة جد ًا مثل كورنيش نيل القاهرة 50 ،ألف ( ،)52وكورنيش

اإلسكندرية 60 ،ألف( ،))53ولكن متوسط األسعار نحو  4050جنيه( .)54تليها

فى القيمة األراضى غير الرسمية القديمة ،سواء بداخل كردونات المدن أو على

أطرافها .فتتراوح أسعارها بين  20جنيه إلى  10أالف جنيه للمتر حسب المدينة

والمنطقة بداخلها ،وتتوسط األسعار عند  1700جنيه للمتر المربع(.)55



تخصيص باألمر المباشر

بسعر محدد مسبقا من قبل لجنة تقييم أسعار األراضى التى تسترشد بأسعار

البيع بالمزاد بمنطقة مجاورة خالل الربع األخير قبل التخصيص.



فى المرتبة الثالثة األراضى الصحراوية الرسمية ،أى المدن الجديدة ،والتى

يتراوح سعرها بين صفر إلى  11ألف جنيه للمتر ،حسب طريقة التصرف

فيها (تخصيص أو مزاد) والموقع والمدينة .فى المرتبة الرابعة تأتى أسعار

األراضى الجديدة غير الرسمية ،أى أراضى اإلستصالح الصحراوية التى تم

()56

تحويلها إلى منتجعات ،فيتراوح سعر المتر ما بين  7جنيه إلى  2000جنيه

(بالمقارنة قيمتها كأرض معدة للزراعة  5جنيه للمتر(.))57
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تضخم سعر أى مورد يتأثر بعالقة المعروض منه والطلب عليه ،فكلما

زاد الطلب ،زاد السعر ،وفى األسواق الحرة يتراجع قسط محدودى الدخل

واألكثر فقر ًا من هذا المورد إن لم تتواجد الضوابط والرقابة التى تصون حقهم

فيه .ولكن رغم تمتع مصر بمساحة ال تفنى من األراضى الصالحة للبناء،

الصحراء ،ورغم إنخفاض قيمة تحويل هذه الصحراء إلى أراض صالحة

للعمران ،لماذا تستمر أسعار األراضى ،ومعها السكن ،فى زيادة مطردة؟



المزاد العلنى

يلجأ له لبيع أراضى مميزة .فى هذه الحاالت النادرة التى تم فيها التخصيص

بمزاد علنى (تم بيع أرض مساحتها  90فدان فى عام  2004بـ  625جنيه  /م2

مما مثل وقتها ثالث أضعاف سعر التخصيص وهو  225جنيه  /م.)2

حق اإلنتفاع

يتم إستخدامه فى التصرف فى أراضى األحزمة الخضراء التابعة للمدن

الجديدة واألراضى الساحلية التابعة للهيئة ،بشرط أال تتعدى نسبة المبانى 2

بالمئة ،ولمدة  20أو  30عام.

الشراكة مع القطاع الخاص

تشترك الهيئة مع كبار المطورين حيث يتم تخصيص األرض والمرافق بسعر

متفق عليه مسبقا ،ثما تستعيد الهيئة هذه الكلفة بعد بناء المشروع وعن طريق

تخصيص نسبة من الوحدات تمثل قيمة األرض والترفيق ،ويتم تخصيصهم

لبرنامج اإلسكان لمحدودى الدخل ( .مثال :مشروع مدينتى ،تخصيص

األرض دون مقابل ،مقابل قيام المطور بترفيق المرافق الداخلية وبعض المرافق

ال خارجية ما عادا الطرق وخطوط مياه الشرب والصرف الصحى وتخصيص

 7بالمئة من قيمة الوحدات للهيئة لمشروع اإلسكان).

نقل أصول

تخصيص أراض بقرار رئاسة الوزراء لهيئة حكومية بدون مقابل.



 2.1ندرة األراضى القديمة الرسمية داخل الزمام (المدن القائمة)



التخطيط والحق فى األرض



من الطبيعى أن يكون عدد قطع األراضى الخالية داخل المدن والقرى القائمة

محدود ،فيبنى نواة للعمران ،ثم يتوسع على أراضى خالية ويبنى المزيد من

العمران ،وهكذا ...ثم تعود األنظار إلى النواة والمناطق القديمة التى قد تكون

تدهورت ،ويتم إعادة بنائها ،ثم تتسع دائرة إعادة البناء ...ولكن غالبية مدن

مصر ال تتبع هذا النهج مما قام بتضخيم أسعار األراضى ألرقام غير منطقية.

فعلى سبيل المثال يزداد متوسط أسعار االراضى فى مدينة أسيوط عن



أى مدينة أخرى فى مصر بما فيها القاهرة .فى نفس الوقت تنخفض أسعار

االراضى فى مدينة المنيا ،وهى لها خصائص جغرافية مماثلة ألسيوط نحو

النصف ،مما يدل على رفع العوامل اإلقتصادية والمضاربة أسعرا األراضى فى

أسيوط .يمكن شرح إنخفاض أسعرا أراضى القاهرة عن اإلسكندرية وأسيوط

نظر ًا لوفرة أراضى المدن الجديدة حولها بالمقارنة بباقى المدن والتى بدأت

تنشأ المدن الجديدة خارجها من زمن قريب ،أو ال توجد مدن جديدة بالقرب

منها (مثل اإلسماعيلية).
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 2.1.1حد العمران القائم من التوسع
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تم فرض كردونات للمدن والقرى على حدودها القائمة فى فترة معينة من

الزمن ،وعدم السماح للعمران بالتوسع الرسمى خارجها ،إال نادر ًا .ففى قلب

الدلتا ،يحاصر العمران أراضى زراعية ،وتم تحديد حجم العمران الرسمى فى

محاولة للحفاظ علىالرقعة الزراعية .ولكن مدن القاهرة والجيزة والسويس

واإلسماعيلية وعواصم الصعيد ومدن سيناء والبحر األحمر والصحراء

الغربية لها ظهير صحراوى من جهة أو أكثر يمكن أن تتوسع فى إتجاهه ،أو فى

حالة اإلسكندرية وبورسعيد ،توجد برك ومستنقعات يمكن تجفيفها ،ولكن



مع األخذ فى اإلعتبار البعد البيئى .



ولكن نظر ًا إلزدواجية الوالية على أراضى الدولة وسيادة وزارة الدفاع

واألثار والبترول والزراعة على األراضى الصحراوية ،تم منع جميع هذه المدن

والقرى من اإلمتداد الطبيعى فى إتجاه الصحراء ،وتم اإلعتماد الخاطئ على

أن المدن الجديدة ستقوم بإستيعاب الزيادة السكانية (سيتم شرح هذه النقطة

الحق ًا) .ففى شرق القاهرة توجد مساحات شاسعة من األراضى بين نهاية حى

مدينة نصر والطريق الدائرى تسيطر عليها وزارة الدفاع ومحافظة القاهرة(.)58

فى غرب الجيزة تمتد هضبة صحراوية تسيطر عليها اآلثار ووزارة الدقاع،



ولكن تتخللها أنشطة مثل المحاجر والبترول والتخلص من النفايات( .)59فى

جنوب وجنوب غرب اإلسكندرية توجد بحيرة المطار وأرض اإلسكندرية

الجديدة ويمثالن نحو  10بالمئة من مساحة المدينة وتسيطر عليهما وزارة

الدفاع ومحافظة اإلسكندرية ،وهما فى طريقهما للطرح ،ولكن للمستثمرين

وألعلى سعر(.)60



يضارب فى سوق األراضى إلدارة ربح خاص بها ،مثل أحد شركات الهيئة

القومية لسكك حديد مصر وبنائها ألبراج سكنية على أراضى الملكية العامة

التابعة للهيئة من ضمن نشاطها اإلستثمارى( ،)64( )63وهيئة النقل العام والعمل

نحو تحويل أراضى الجراجات إلى إستخدامات تجارية فارهة(.)65



 2.1.2قيود على إعادة البناء داخل العمران



 2.2ندرة األراضى الجديدة المخططة رسميا خارج الزمام (المدن الجديدة)



مع مرور الزمن تتدهور أو تتغير أنشطة أو أهمية مناطق مختلفة داخل

المدن ،وهكذا يتم إعادة بناء هذه المناطق بالنشاط والكثافة والنسق الذى

يالئم المكان والزمان .ولكن هذه العملية التى تحتاج إلى درجة عالية من

المرونة فى إشتراطات التخطيط ،مع خيال عمرانى واسع ،تقابلها عدة قيود

تجعل منها عملية ما بين البطيئة وشبه المستحيلة.



أوالً :فعملية إعادة تقسيم قطع أراضى كبيرة إلى أراضى أصغر ،مثل

أراضى القصور أو المصانع ،عملية معقدة وتستغرق وقت طويل ونفوذ ،مما

أسفر عنه بقاء عدد كبير من األراضى الكبيرة فضاء لعدة سنين أو عقود حتى

يأتى مستثمر كبير لتطويرها ،وعادة ،بمشروع فاخر نظراص لحجم األرض،

وال يخدم غالبية السكان .ولبطئ هذه العملية فى توفير أراضى جديدة للبناء

فى وجه ضغطى اإلستثمار واإلحتياج للسكن ،تباع هذه األراضى بأعلى

األسعار(.)61



اإلطار العام إلى اإلطار الخاص( .)62هذه الممارسات تزيد من ندرة األراضى

المتوفرة لبناء خدمات عامة كالمساكن المدعمة ،أو المؤسسات التعليمية

والصحية ،إلخ ...كما أنه جعل من الهيئات الحكومية مستثمر ومطور عقارى



فهل هى كافية؟



 2.2.1إختالل عملية تحديد مساحات وأماكن المدن الجديدة



تم فى العقود األربعة الماضية تخصيص نحو مليون فدان لهيئة المجتمعات

العمرانية الجديدة ليتم بناء  24مدينة جديدة( ،)66ولكن تم تعمير فقط 362

ألف فدان فى  21مدينة ،خصص منهم  140ألف فدان لقطع األراضى

السكنية بمستوياتها المختلفة .أى متوسط معدل توفير أراضى رسمية

ومخططة لإلسكان هو  3.9ألف فدان فى السنة ( .)67()-2013 1977إذا تم

بناء هذه األراضى بالكثافة التصميمية التى تنص عليها إشتراطات البناء ،وهى



التخطيط والحق فى األرض



ثاني ًا :السماح ألجهزة الدولة العامة ببيع األراضى التابعة لها (قانون

األراضى  96لسنة  )1995نقل المنفعة بها من



كانت الدولة ملمة بندرة األراضى القديمة فى الوادى والدلتا ،وبدأت

فى عام  1977ببناء مدن جديدة فى األراضى الجديدة بظهير المحافظات

الصحراوى للحد من نمو المدن القائمة وإستيعاب الزيادة السكانية خارج

حجمت فيه الدولة نمو المدن القائمة،

الرقعة الزراعية .ففى الوقت الذى ّ

وكما تم شرحه من بطئ عملية توفير أراضى بالمدن القائمة ،فنستطيع أن

نعتبر أن لمعظم محافظات الوادى والدلتا ،أصبحت األراضى الوحيدة التى

يتم توفيرها رسمي ًا ومخططة للبناء هى أراضى المدن الجديدة.
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 100فرد للفدان( ،)68فهذه المساحة تكفى نحو  390ألف فرد فى السنة.



بالمقارنة زاد عدد سكان مصر فى الفترة نفسها بمتوسط  1.6مليون فرد فى

السنة ( ،))70(2013 -)69( 1976فإذا قمنا بحسبة بسيطة ومجردة ،سنالحظ

أن العجز الكلى فى التوفير السنوى لألراضى المعدة للسكن هو  12ألف

فدان ( 307بالمئة .)،للمقارنة أنظر خريطة التعدى على األراضى الزراعية،

والتى وصل فيها معد التعدى السنوى إلى نحو  16ألف فدان ...فمن الواضح

أن معدل توفير أراضى رسمية ومخططة للسكن ضعيف جد ًا.

إذا أخذنا فى اإلعتبار البعد الجغرافى ،فستتضح غياب العدالة فى توزيع

األراضى بين أقاليم ومحافظات مصر المختلفة .فالقاهرة الكبرى تحظى



بنصيب األسد 74 ،بالمئة من األراضى المعدة لإلسكان بالمدن الجديدة،

لفقط ربع عدد سكان مصر.

على مستوى المحافظات ،تحظى القاهرة بأكبر مساحة مخصصة

لإلسكان 28،متر 2للفرد ،أو تسعة أضعاف وسيط نصيب الفرد على مستوى

مصر ( 3متر 2للفرد)  .تليها محافظة الجيزة بـ  20متر 2للفرد ،ثم المنوفية

والشرقية بـ 11.5و 9.4متر 2للفرد .ثم تأتى غالبية محافظات الدلتا والصعيد

بأقل من  5متر 2للفرد .لم يتم بناء أية مدن جديدة بالمحافظات الحدودية

ومحافظات القناة ،ولكن صدرت مؤخر ًا قرارات جمهورية بتخصيص

أراضى لمدينة شرق بورسعيد والعلمين الجديدة بمطروح.



 2.2.2غياب العدالة فى تخصيص مساحات األراضى داخل المدن الجديدة



بعد نحو عقد من الزمن من تسليع الدولة ألراضى الساحل الشمالى الغربى

والبحر األحمر فى تسعينيات القرن الماضى ،إتجهت األنظار نحو المدن

الجديدة فى أوائل األلفينات ،والتى حتى ذلك الحين كانت تخصص فيها

األراضى بأسعار تكاد تغطى تكلفة الترفيق ،كما كانت تخصص مساحات

كبيرة من األراضى لمشاريع إسكان محدودى الدخل القومية(.)71



تزامن مع هذا التغير توقيع مصر على إتفاقية التجارة الحرة مع دول الغرب

«الجات» ،مما جعل كبار المنتجين فى مصر إلى إعادة تركيز جزء كبير من

إستثماراتهم فى التنمية العمرانية حيث أنها بعيدة عن المنافسة العالمية،

مسورة وفاخرة نجحت فى جذب الفئآت القادرة

وقاموا ببناء مجتمعات

ّ

للمدن الجديدة( .)72فعلى ظهر هذا النجاح اإلستثمارى ،وبعد سنين من

تخصيص األراضى باألمر المباشر بأسعار تكاد تغطى تكلفة الترفيق (ما بين

 200إلى  300جنيه) ،قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بيع بعض

األراضى بالمزاد ،كان أشهرها مزاد عام  2004الذى رفع أسعار األراضى

ثالثة أضعاف سعر التخصيص( .)73مع دخول شركات المطورين الخليجية

الكبرى عام  2007بما يملكونه من سيولة مالية بعد صدور قرار رئيس الوزراء

رقم  350لسنة  2007الذى سمح لجميع الشركات اإلستشمارية شراء ما

يحتاجونه من أراضى وعقارات (ما عادا المناطق اإلستراتيجية وسيناء)،

أحدث مزاد هذا العام تضخم فى أسعار أراضى القاهرة الجديدة والسادس

من أكتوبر وصل إلى  130بالمئة(.)74
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فى ظل أجواء السوق الحر ،وبموافقة ،أو باألصح ،بتحفيز من وزارة

اإلسكان (أنظر بوكس وزراء اإلسكان الفاخر) ،تضخمت أسعار أراضى

المدن الجديدة بالقاهرة الكبرى نحو 18ضعف فى العقد األخير ،حيث

وصل متوسط سعر متر األرض فى مزاد لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة



فى فبراير  2013إلى  4000جنيه( .)75واكب هذا التضخم زيادة مطردة

إلستثمارات القطاع الخاص ،المصرى واألجنبى ،فى التنمية العمرانية من

 15مليون جنيه عام  2005إلى  3مليار جنيه فى عام .)76(2009



وصل الحال بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى تحويلها إلى شركة

قابضة للمجتمعات العمرانية الجديدة “لتحرير إستثمارات عقارية بنحو 25

مليار دوالر من سيطرة الحكومة” من خالل تيسير تعامل الهيئة مع القطاع

الخاص ،وتقوم بإدارة جميع المدن الجديدة بعد تحويل إدارة أجهزة المدن

الجديدة إليها ،ولكن تم تأجيل هذه الخطوة قبل الثورة بشهر ولم تتناولها

حكومات ما بعد الثورة(.)77



الحقيقة أن ال توجد أية أولوية أو نسبة ثابتة لتخصيص أراضى هيئة

المجتمعات العمرانية الجديدة لمشاريع إسكان متوسطى ومحدودى الدخل،

أو تحفيز للمطورين لتوفير مساكان لفئآت الدخل المنخفض مما يمثل دعم

لألغنياء( .)78حتى مدينة الشيخ زايد ،والتى تم بنائها بمنحة من الشيخ زايد

من أجل إنشاء إسكان اقتصادي للفقراء ،تب ّين أن  70بالمئة من إسكان المدينة

حالي ًا إسكان فاخر وأنها تضم حوالى  50تجمع سكني ُمغلق(.)79

اإلستثناء لهذه القاعدة هما تجارب الشراكة مع القطاع الخاص فى مشروع

إسكان مبارك ومشروع مدينتى ...ولكن فى محور القطاع بإسكان مبارك ،تم

تخصيص أراضى لمطورين عقاريين بأسعار ترفيق مدعمة ( 70جنيه للمتر

المربع) بشرط بناء وحدات لمشروع اإلسكان القومى ،ولكن شهدت هذه

المنظومة تجاوزات من القطاع الخاص المشارك كما أن ما تم تنفيذه فى

فترة مشروع اإلسكان القومى كان فقط  25بالمئةمن الهدف األصلى وهو

 100ألف وحدة( .)80أما بالنسبة لمشروع مدينتى ،فتم تخصيص األرض

للمطور بمقابل وضع  7بالمئة من قيمة المشروع على هيئة وحدات سكنية
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